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 شكر وتقدير

 

ونستعينه على ما رزقنا به من نعمة وعلى ما أعاننا لإنجاز هذا  الحمد لله نحمده

وعلى  محمديدنا على سوالصلاة والسلام  العمل المتواضع في سبيل إثراء العلم والمعرفة

ن زرعا فينا يقدير إلى الوالدين الكريمين اللذكلمة شكر واحترام وتآله وصحبه أجمعين، 

 .اهممو في ضلال أمانـا وتركاها تنـهمـذرة العلم وسقونا من ينبوع حنانب

على  حمد ناصرـثابت مجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذنا الفاضل الدكتور نتقدم ب

تدريسنا أولا، وقبوله الإشراف على عملنا ثانيا، وعلى ما قدمه لنا من ملاحظات، 

 .عم الأستاذ بارك الله فيهالعمل ثالثا، نِ جاز هذاـح أفادتنا في إنـهات ونصائـتوجي

ال وموظفي مفتشية الضرائب ـجزيل الشكر والتقدير إلى كافة عمـا نتوجه بـكم

على كل ما قدمه لنا  حدون النويـقالسيد  بعين وسارة، وعلى الخصوص  -بن باديس –

 .من معلومات ومراجع ووثائق ساعدتنا في إنجاز هذا البحث

خالص الشكر والتقدير لكل من أسهم ـمقام أن نتقدم بـهذا الا لا يفوتنا في ـكم

 .لإنـجاز هذا العملبرأيه وشجعنا ولو بكلمة طيبة 
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XIIIالملخص                                                                                                
الملخص

تشكل الضرائب الممول الأساسي للخزینة العمومیة، ولكن من جھة أخرى نجد 

یسعون دائما إلى تفادیھا بشتى الطرق وھذا ما یعرف بظاھرة التھرب المكلفین بھا

الضریبي، تختلف أسباب القیام بھذه الظاھرة إلا أنھ ومھما اختلفت الأسباب فإن النتیجة 

واحدة وھي الآثار السلبیة على جمیع المستویات الاقتصادیة، المالیة والاجتماعیة، ولما 

تھرب الضریبي تحتم على الدولة ضرورة مجابھتھا ولم كانت كل ھذه المساوئ لظاھرة ال

.تجد أسلوبا آخر سوى إسقاط ھذه المھمة على عاتق الرقابة الجبائیة

تلعب الرقابة الجبائیة دورا فعالا في مواجھة التھرب الضریبي من خلال استعمال  

شكلا مجموعة من الأدوات كالتحقیق المحاسبي الذي یتمثل في فحص محاسبة المعني 

ومضمونا ومقارنتھا مع المعلومات المتحصل علیھا من المصادر الأخرى، والتحقیق 

المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الذي یھدف إلى التأكد من الانسجام الحاصل بین 

.المداخیل المصرح بھا من طرف المعني مع ذمتھ المالیة ونمط معیشة أفراد سكنھ الجبائي

تلعبھ الرقابة الجبائیة في مواجھة التھرب الضریبي إلا أنھا رغم الدور الفعال الذي

تبقى عاجزة في القضاء علیھ أو التقلیل من حدتھ، ھذا ما جعلھا أداة للكشف عنھ لا أداة 

للقضاء علیھ،  وبالتالي من أجل القضاء على ھذه الظاھرة  یجب أن تتحد كل من الدولة، 

.الجبائیةلإدارةالمكلف وا
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أالمقدمة العامة                                                          

عامةالمقدمة ال

انتھاج سیاسة مالیة رشیدة دول العالم الثالث إلى تحقیق الاستقلال الاقتصادي وتسعى

وذلك عن طریق إیجاد مصادر تمویلیة داخلیة تتسم بالاستقرار والدوام نظرا للانعكاسات 

اقتراض مشروط بمجموعة لخارجي من مساعدات مالیة وعن التمویل االسلبیة التي تترتب

المالي فحسب بل تصل إلى المساس بسیادة الدولة ود لا تتعلق بالجانب الاقتصادي ومن القی

.وشؤونھا الخاصة

ثبت الواقع أن معظم الدول التي اعتمدت على الثروة البترولیة وجدت من جھة أخرى أ

خر خللا في المصادر ھذه الأخیرة مما سبب ھو الآقرار أسعارنفسھا أمام عائق عدم است

التمویلیة، وفي ھذه المواقف المحرجة لم تجد ھذه الدول حلا أخر سوى الاھتمام بالضرائب 

حد الوسائل لتحقیق التنمیة الشاملة را ھاما من عناصر مالیة الدولة وأالعادیة باعتبارھا عنص

الأنشطة الاقتصادیة بما یتماشى توجیھ ر ویتسیبحت تستخدم كوسیلة فعالة لحیث أص

إلى فرض نفسھا كإلزامیة أوجدتھا ھاظروف ومتطلبات أھداف التنمیة، ھذا ما أدى بو

باعتبارھا وسیلة تمویل داخلیة تعمل على توفیر المستلزمات المالیة فالظروف الاقتصادیة، 

عیة عن طریق إعادة العدالة الاجتمارھا الواضحة في إرساء مبدأ اثآتظھرللخزینة العمومیة 

المستوى ع من أجل تحسین الخدمات العامة والإیرادات بین فئات المجتمتوزیع الدخل و

.المعیشي للأفراد

، فھناك منھالصعاتق المكلف عرف التمشأ  الالتزام بدفع الضریبة على منذ أن ن

بصورة كلیة أو رغم تمسكھم بحقوقھم یسعون جاھدین إلى التخلص منھا بعض المكلفین و

نظرا للانتشار الواسع لھذه الظاھرة فلقد عرف بظاھرة التھرب الضریبي، وا یُ ھذا مجزئیة و

ن النتیجة واحدة وتتمثل انت الأسباب فإمھما كراء في تحدید أسبابھا، غیر أنھ واختلفت الآ

ما یفرض على مجتماعیة الاالمستویات الاقتصادیة، المالیة وعلى جمیع في الآثار السلبیة 

أوتخاذ بعض الإجراءات التحسیسیةالدولة ضرورة الحد من ھذه الآثار من خلال ا

.الردعیة



بالمقدمة العامة                                                              

تعتبر جزء من السیاسة المالیة التيلا عن طریق سیاسة جبائیة محكمة ولن یتم ذلك إ

ة الأخیرة ھي بدورھا جزء من السیاسة الاقتصادیة، وھكذا  یمكننا أن نعرف السیاسھذهو

ثار آسالیب لإحداثتنفذه الدولة مستخدمة فیھ أنواع وأبأنھا برنامج تخططھ والجبائیة 

السیاسي مساھمة في تحقیق ت النشاط الاقتصادي، الاجتماعي ومتغیراكافة مرغوبة على 

وھنا یأتي دور الرقابة الجبائیة الذي یتمثل فیما إذا كان كل شيء یسیر وفقا أھداف المجتمع،

الضعف القواعد المقررة من خلال تبیان نواحي ة المرسومة والتعلیمات الصادرة وللخط

.والأخطاء المرتكبة من طرف المكلفین من أجل تقویمھا ومنع تكرارھا

یة حتى تتم عملیة الرقابة على أكمل وجھ فقد منح المشرع الجزائري للإدارة الجبائ

لمكلفین مجموعة من الضمانات وفرض علیھم مجموعة مجموعة من الصلاحیات كما منح ا

قابة الجبائیة وإرساء جو من التفاھم بین المكلف من الواجبات وكل ذلك لتفعیل عملیات الر

.والإدارة الجبائیة والقضاء على التھرب الضریبي بمختلف أنواعھ

ع إلى أسلوب تعاملھا مع لك یرجن ذالجبائیة كل ھذه الأھمیة فإللرقابة لما كانت 

تقوم ،ةمراجعة تصریحاتھم والقیام بمحاضر معاینوھمالإضافة إلى فتح ملفات لبالمكلفین، 

وتثیر الشك من خلال نتباهمجموعة من الملفات التي تلفت الافي نھایة كل سنة بالإشارة إلى 

ارتفاع النفقات أو انخفاض مقارنة مع الضرائب المحصلة أو رقم الأعمالضخامة مبلغ 

جمیع فحصلك بواسطة ویكون ذقائمة التحقیق المحاسبي، إدراجھا ضمنسعار البیع وأ

شكلا الخاصة بھجمیع الوثائق والدفاتر المحاسبیةوالمعنيریحات المقدمة من طرف التص

.ومضمونا

لا یجدي نفعا تقوم الجبائیة أن التحقیق المحاسبيالرقابةفي الحالات التي ترى فیھا

للمعني، بھدف التأكد من الانسجام الحاصل مجمل الوضعیة الجبائیةبالتحقیق المعمق في

بین المداخیل المصرح بھا من جھة، وذمتھ المالیة والعناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء 

تحاول الكشف عن مصدر أموالھ، حیث أنھا من جھة أخرى، بعبارة أخرىسكنھ الجبائي

.ضعیفتلاحظ مظاھر الثراء على حیاتھ المعیشیة غیر أن الدخل المصرح بھ 
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ع بعضھا البعض ومع جمیع الإدارات، الرقابة الجبائیة بالتنسیق مكما تقوم أجھزة 

الھیئات، المؤسسات العمومیة والمؤسسات الخاصة وكذا جمیع المكلفین المعنویین 

إیجاد آثار توصلھا إلى الكشف عن الاقتصاد والطبیعیین عبر جمیع ولایات الوطن من أجل 

.الموازي

ارتأینا تناول ھذا الموضوع الذي جاء كثر التوضیح أعلى ضوء ما سبق ذكره وقصد 

.دور الرقابة الجبائیة في مكافحة التھرب الضریبيتحت عنوان 

إشكالیة البحث

في مكافحة التھرب الضریبي؟ما دور الرقابة الجبائیة 

:ة الآتیةسئلعلى الأبالإجابةشكالیة المطروحة خلال بحثنا ھذا سنحاول معالجة الإمن 

؟وماھي أھم خصائصھاالضریبةماھي -

؟ما المقصود بالتھرب الضریبي وماھي أھم أسبابھ-

الرقابة ما دورمحاربة ظاھرة التھرب الضریبي ولجراءات المتخذةماھي الإ-

؟الجبائیة في ذلك

؟كیف تمارس عملیات الرقابة الجبائیة وماھي طرق تفعیلھا-

الفرضیات

:جابة على ھذه التساؤلات نقوم بتحدید مجموعة من الفرضیاتللإ

.تعتبر الضریبة مورد مالي ھام في تمویل خزینة الدولة-

إلیھا المكلف لتجنب أداء التزاماتھ الضریبیة التھرب الضریبي ھو الوسیلة التي یلجأ -

.لكحجم الضرائب المفروضة سببا في ذوقد یكون الضغط الضریبي أو

لمحاربة ظاھرة عتمد علیھا الآلیات التي یابة الجبائیة ھي من أھم الحلول والرق-

.على مدى فعالیة أجھزتھا وأدواتھادورھایتوقف التھرب الضریبي و

.دارة الجبائیةى المستویین الداخلي والخارجي للإائیة علتمارس الرقابة الجب-
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أسباب اختیار الموضوع

من البدیھي أن كل باحث أراد الخوض في دراسة ما لھ أسباب ودوافع تجعلھ یتمسك 

منھا ما ھو ذاتي، وعلیھ فالدوافع الموضوعیة موضوع بحثھ، منھا ما ھو موضوعي وب

موضوع حساس نظرا لأھمیة الضرائب ھفي كونتتمثلھذا لاختیارنا موضوع الدراسة 

كمصدر أساسي یعتمد علیھ في تمویل الخزینة العمومیة ھذا بالإضافة إلى محاولة نشر 

.الواسع للتھرب الضریبينتشارالااتجاه دفع الضریبة للحد من الوعي الضریبي للمجتمع 

واضیع ھذه المفي الخوض في مثلالشخصيالمیولأما الدوافع الذاتیة فتتمثل في 

شاء الله وحداثة لتخصص الوظیفي في المستقبل إنلضف إلى ذلك الرغبة الشخصیة

.الموضوع  نسبیا

ھمیة اختیار الموضوعأ

ار الموضوع في معالجة ظاھرة حساسة ومضرة بالاقتصاد الوطني یتكمن أھمیة اخت

لتھرب الضریبي عن االآثار الناجمةتتمثل في التھرب الضریبي، حیث نحاول تبیان للقارئ 

نشر الوعي الضریبي من في معالجة ھذه الظاھرة من جھة وو من ثمة دور الرقابة الجبائیة

.جھة أخرى

ھدف البحث
:إن الأھداف التي نسعى إلى تحقیقھا من وراء ھذا البحث ھي

.التھرب الضریبيصورة شاملة للقارئ عن الضرائب ومحاولة إعطاء-

خلص من دفع المؤسسات إلى التالحقیقیة للجوء الأفراد ولأسباب توضیح اإعطاء و-

.الأسالیبالضریبة بشتى الطرق و

.إظھار الآثار المترتبة عن ظاھرة التھرب الضریبي-

قابة الجبائیة لمواجھة الظاھرة السیاسات التي تستعملھا الرمحاولة إظھار الأسالیب و-

.القضاء علیھاو
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سات السابقةاالدر
طلاعنا على بعض المذكرات والكتب ھو إللبحث في ھذا الموضوع الإلھاممما زاد فینا 

غیرة محاولة تشخیص ظاھرة التھرب الضریبي للمؤسسات الص"صرمذكرة رحال نك

والغش لمكافحة التھرب كأداةالرقابة الجبائیة "لخوخ عیسى ومذكرة بو" والمتوسطة

."الضریبي وأسالیب مكافحتھالتھرب "خالد المھاینيمحـمدوكتاب " الضریبي

الصعوبات

الصعوبات التي وجھناھا في ھذا ل یخلو من العوائق والصعوبات، ولا یوجد أي عم

:البحث ھي

.ضیق الوقت-

.قلة المراجع فیما یتعلق بالرقابة الجبائیة-

.صعوبة الحصول على المعلومات فیما یتعلق بدراسة الحالة-

الأدوات المستعملةوالمنھج

حتى نتمكن من الإجابة على إشكالیة البحث وتحلیل أبعادھا اعتمدنا في بحثنا على 

الرقابة التھرب الضریبي والمنھج الوصفي فیما یتعلق ببعض المفاھیم العامة كالضریبة، 

.الجبائیة

جزاء الأخرى معتمدین في ذلك على لأتباع المنھج التحلیلي الاستنتاجي بالنسبة لاو

.جع النظریة والتقاریر والإحصاءات التي تتعلق بالبحثمجموعة من المرا

لبحثاخطة 

قصد الإلمام الشامل بالموضوع والوصول للاستنتاجات ذات الصلة للتحقق من 

:الفرضیات قمنا بتقسیم البحث إلى ثلاث فصول

ثلاثوشملجاء الفصل الأول تحت عنوان الضریبة وظاھرة التھرب الضریبي

ول تعریف الضرائب، خصائصھا وكذا التنظیم الفني لھا أما الأتناول المبحث،مباحث

تعریف بظاھرة التھرب الضریبي من خلال إعطاء مجموعة من للالمبحث الثاني فخصص 
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خیر لھذا الفصل ا أسبابھا وفي المبحث الثالث والأكذیف لھذه الظاھرة وتبیان أنوعھا والتعار

.بيتشخیص ظاھرة التھرب الضریمن خلالھولنااح

لى ثلاث مباحث، شمل إخر قسمناه وھو الآرقابة الجبائیةلأما الفصل الثاني فخصص ل

الرقابة الجبائیة من تعاریف، أنواع وكذا أھداف أما المبحث الذي یلیھ ماھیةالمبحث الأول 

رقابة الجبائیة أما فیما یتعلق بالأدوات المستعملة من لفجاء قصد التعریف بالتنظیم القانوني ل

ستھا اولنا دراكیفیات تفعیلھا فحیة في الكشف عن التھرب الضریبي وطرف الرقابة الجبائ

.في المبحث الثالث

منا بالنسبة للفصل الثالث والأخیر فقد خصص لدراسة حالات میدانیة فبعدما ق

ب محاولات التھرحول الكشف عن حالات ثلاث ، لمسنا بالتعریف بالمؤسسة المستقبلة

ا، أثناء مسار عملھ-)ولایة الجلفة(عین وسارة–بن بادیس قامت بھا مفتشیة الضریبي التي 

في مختلف محاولات التملص عن دفع الضریبةوفي الأخیر استعرضنا إحصائیات ل

.سنوات الأربع الأخیرةلالأنشطة ل



:الفصل الأول

التھرب ظاھرة الضریبة و
الضریبي
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مقدمة الفصل

تحتل الضریبة مكانة ھامة في علم المالیة العامة باعتبارھا أحد الموارد المالیة 

الرئیسیة لتمویل الخزینة العمومیة للدولة، وأھم الوسائل لتحقیق العدالة الاجتماعیة السائدة 

عن طریق إعادة توزیع المداخیل والثروات بین أفراد المجتمع، ولما كانت للضریبة كل ھذه 

د وضع لھا ومنذ زمن مجموعة من القواعد تنظمھا وكذا تصنیف تقني بحسب الأھمیة فق

النشاطات التي تشملھا، ومع توسع نطاق ھذا التصنیف وتعدد أنواعھ نتجت ظاھرة خطیرة 

نظرا للانتشار تھدد اقتصادیات الدول المختلفة، سمیت بالتھرب الضریبي حیث أصبحت 

م بھا تعددت الآراء في تحدید أسبابھا فمنھم من الواسع لھذه الظاھرة واختلاف طرق القیا

أرجعھا إلى وجود ثغرات في التشریعات الاقتصادیة ومنھم من أرجعھا إلى ضعف الإدارة 

الضریبیة وسوء التسییر فیھا، أما الرأي الثالث فكانت لھ نظرة سیكولوجیة متعلقة بسوء نیة 

.المكلف

ار السلبیة لھا ومحاولة تشخیصھا قمنا قصد إعطاء تعریف لھذه الظاھرة وإبراز الآث

:یليبتقسیم ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث كما

.ماھیة الضریبة:المبحث الأول

.التھرب الضریبيعمومیات حول : المبحث الثاني

.ظاھرة التھرب الضریبيتشخیص: المبحث الثالث



3التھرب الضریبيالضریبة وظاھرة: الفصل الأول
ماھیة الضریبة: المبحث الأول

الضریبة ھي أداة رئیسیة في تحقیق أھداف الدولة المختلفة حیث أصبحت تلعب دورا 

.على قواعد ومبادئ متینةفي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، لھذا فھي مرتكزة 

تعریف الضریبة وخصائصھا: المطلب الأول
تعتبر الضریبة في عصرنا الحالي من أھم أنواع الایرادات العامة التي تعتمد علیھا 

.الدولة لتغطیة النفقات العامة، وھذه الأخیرة لھا خصائص تلزم الأفراد بأدائھا

تعریف الضریبة.1
:یليمنھا ماتعددت  تعاریف الضریبة، نذكر

التعریف الأول
الضریبة فریضة إلزامیة تحددھا الدولة ویلتزم الممول بأدائھا بلا مقابل تمكینا للدولة "

.1"من القیام بتحقیق أھداف المجتمع

التعریف الثاني
الضریبة ھي اقتطاع نقدي إجباري لصالح السلطات العمومیة، بصفة نھائیة ومن "

.2"وذلك بھدف ضمان تمویل الأعباء العامة للدولةدون مقابل مباشر ومحدد، 

التعریف الثالث
الضریبة مبلغ من النقود تجبر الدولة أو الھیئات العامة المحلیة الفرد على دفعھ إلیھا "

.3"بصفة نھائیة لیس في مقابل انتفاعھ بخدمة معینة وإنما لتمكینھا من تحقیق منافع عامة

خصائص الضریبة.2
انطلاقا من مجمل ھذه التعاریف المقدمة یمكن تحدید خصائص الضریبة في أنھا 

.لعامدون مقابل من أجل تحقیق النفع اجباریة ونھائیة للدولة وبإیدفع بصفة ،نقدياقتطاع

.11:، ص1984مصر، یونس أحمد بطریق، حامد عبد المجید دراز، المرسى السید حجازي، محـمد عمر أبو دوح، المالیة العامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 1
.22:، ص2011عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2
.118:، ص2006زینب حسین عوض الله، أساسیات المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة، مصر، 3
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الضریبة اقتطاع نقدي.1.2

الضریبة إلزام یفرض أساسا في صورة نقدیة خلافا لما كان سائد في الأنظمة 

كانت الضریبة تجنى سواء بتقدیم نصیب من السلع أو تأدیة بعض الاقتصادیة البدائیة حیث 

الخدمات، إلا أنھ تماشیا مع مقتضیات الأنظمة الاقتصادیة الحدیثة وباعتبار أن المعاملات 

الاقتصادیة والنفقات التي تقوم بھا الدولة تتم في صورة نقدیة، فإن الإیرادات العامة بما فیھا 

.الضرائب یجب أن تحصل نقدا

یتفوق الشكل النقدي للضریبة على الشكل العیني في أن الدولة قد تتحمل تكالیف 

ونفقات باھظة قد تفوق قیمة الضریبة العینیة وھي في طریقھا لجمع ونقل وتخزین 

المحاصیل بالإضافة إلى إمكانیة تعرضھا للتلف ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تكون قد 

ألزمت الأشخاص بتقدیم جزء من محصولھم أو القیام بأعمال معینة دون الأخذ بعین 

ن ناحیة نفقة الإنتاج الحقیقیة التي یتحملھا كل الاعتبار الظروف الشخصیة لكل شخص م

.1شخص في إنتاج محصولھ، وكلھا أشیاء في صالح الشكل النقدي للضریبة

الطابع الإجباري والنھائي للضریبة.2.2
لیس للفرد الخیار في دفع الضریبة بل ھو مجبر على دفعھا إلى الدولة بغض النظر 

كما أنھ لا یمكن استرجاعھا أو المطالبة بھا وإنما یدفعھا . 2عن استعداده أو رغبتھ في الدفع

بصفة نھائیة وھذا ما یفرقھا عن القرض بحیث یحق للمقترض باسترداد قیمتھ مع وجود 

.فوائد في نھایة المدة

الضریبة تفرض من طرف الدولة.3.2
التي فالإدارة الضریبیة. إن الضریبة لا یمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى إلا بقانون

تقوم بتنفیذ إدارة السلطة العامة لا یحق لھا إلا جبایة الضرائب المسموح بھا وتحصیلھا من 

.3قبل السلطات المختصة 

د الرسمي في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة لابد لزرق، ظاھرة التھرب الضریبي وانعكاستھا على الاقتصا1
.      03:، ص2012أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.11:، ص1984یونس أحمد بطریق، حامد عبد المجید دراز، المرسى السید حجازي،  محـمد عمر أبو دوح، مرجع سابق،2
لى التنمیة الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة، جامعة محـمد منتوري، قسنطینة، محمود جمام، النظام الضریبي وآثاره ع3

.17:، ص2010
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الضریبة تدفع بدون مقابل.4.2

إن المكلف الذي یدفع الضریبة لا یحصل على منفعة مباشرة وإنما یساھم في المنفعة 

1.لیس الخاصةتحقیق المنفعة العامة ون الایرادات الضریبیة ھدفھا ھو العامة، وذلك لأ

: الضریبة تحقق النفع العام.5.2
ضریبة الغرض الرئیسي من فرض الضریبة ھو تحقیق أھداف اجتماعیة كفرض

مرتفعة على بعض المنتجات الاستھلاكیة الضارة للحد من استھلاكھا، وأحیانا أخرى 

الضرائب على السلع المستوردة لتشجیع السلع الوطنیة وأحیانا لغایات اقتصادیة كفرض 

كفرض ضریبة بنسبة مرتفعة على شرائح الدخل العالي قصد الحد من لأغراض سیاسیة

.التفاوت بین الدخول

القواعد الأساسیة للضریبة: المطلب الثاني
أنھا توجھ تلعب الضریبة دورا ھاما في السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة إذ

.الاستثمارات الانتاجیة وتساھم في تنمیة وتغذیة الخزینة العمومیة

لما كانت للضریبة كل ھذه الأھمیة فقد وضع لھا ومن فترة طویلة قواعد على المشرع 

الضریبي أن یأخذھا بعین الاعتبار عند وضعھ النظام الضریبي، وھذه القواعد تشكل 

وواضع ھذه القواعد "إعلان حقوق المكلفین" اعتبرھا الأساس الضریبة حتى أن بعضھم قد 

:ومحتوى ھذه القواعد" ثروة الأمم"الاقتصادي الانجلیزي آدم سمیث في كتابھ الشھیر 

قاعدة العدالة والمساواة.1

یقصد بالعدالة أن یوزع العبء المالي على أفراد المجتمع كل حسب مقدرتھ، أي 

. 2الأعباء العامة بین الأفرادمراعاة تحقیق العدالة في توزیع 

قاعدة الوضوح والیقین.2
مضمون ھذه القاعدة أن الضریبة یجب أن تكون محددة وینصرف ذلك إلى كل ما 

یتعلق بالضریبة من تحدید الوعاء، السعر، میعاد الوفاء وطریقة الدفع، وتؤدي مراعاة ھذه 

.121:زینب حسین عوض الله، مرجع سابق، ص1
46:،ص2011بوعون یحیاوي نصیرة، جبایة المؤسسة، متیجة للطباعة، الجزائر، 2
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ومن ثم یستطیع الدفاع عن حقوقھ القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماتھ من قبل الدولة

ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبھا، ولكي یتحقق الیقین بھذا المعنى یلزم 

أولھما أن تكون التشریعات المالیة والضریبیة واضحة جلیة بحیث یفھمھا . أمرین اثنین

لمكلفین جمیع وثانیھما، أن تجعل الدولة في متناول ا. عامة الناس دون عناء أو التباس

. 1القوانین المتعلقة بما تقرره من ضرائب وما یتفرع عنھا من قرارات ولوائح وتعلیمات

في التحصیلالملائمةقاعدة .3
جبى الضرائب في الأوقات وبحسب الطرق الأكثر ملائمة للممول، یعني ذلك أن تُ 

الملائمة، أي تسھیل وھذا بتسھیل الإجراءات المتعلقة بتحصیل الضریبة واختیار الأوقات 

.2الممول عند الدفعإجراءات التصریح والأسالیب التي لا یتضرر منھا

ع والأمر المبدأ في الزكاة بفرضھا في الزرلقد كان للإسلام السبق في إقرار ھذا 

.    3بإخراجھا عند الحصاد و جني الثمار

قاعدة الثبات.4
ات التي تطرأ على الحیاة یقصد بھا أن لا تتغیر حصیلة الضرائب تبعا للتغیر

الاقتصادیة وخصوصا في أوقات الكساد، وذلك أن حصیلة الضریبة تقل عادة في أوقات 

الكساد مما یعرض السلطات العامة لمضایقات مالیة كبیرة بالنسبة لمسؤولیتھا التي تزداد في 

.ھذه الأوقات

قاعدة الاقتصاد.5
الجبایة بحیث تكون النفقات التي تنفقھا المقصود بالاقتصاد ھنا أي الاقتصاد في نفقات 

الدولة في سبیل الحصول على الإیرادات الضریبیة أقل ما یمكن وھذا الامر یتطلب فرض 

.4الضرائب التي تكثر إیراداتھا وتقل نفقات تحصیلھا

.126و 125: زینب حسین عوض الله، مرجع سابق، ص ص1
.47:بوعون یحیاوي نصیرة، مرجع سابق، ص2
.40:صمرجع سابق،عبد المجید قدي،3
.19:محمود جمام، مرجع سابق، ص 4
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إن قاعدة الاقتصاد لیس من السھل دوما تطبیقھا فھناك ضرائب یستدعي جمعھا عددا 

.العاملین علیھا وخاصة في عصرنا الحدیث مما یتطلب أعباء مالیة مرتفعةكبیرا من 

التصنیف التقني للضرائب: المطلب الثالث
تضم الضرائب في الوقت الحاضر تصنیفات عدیدة تتفاوت في أھمیتھا وكذلك في 

: آثارھا الاقتصادیة وفیما یلي أھم ھذه التصنیفات وفقا للمعاییر التالیة

؛معیار وعاء الضریبة-

؛معیار الواقعة المنشئة للضریبة-

؛معیار تحمل العبء الضریبي-

.معیار معدل أو سعر الضریبة-

لضریبةمعیار وعاء ا.1
لموضوع لقد اختلف أغلب المؤلفین في تحدید مفھوم الوعاء فمنھم من اعتبره ذلك ا

وھناك فریق آخر من ثم كان ھنالك استبعاد للمقدرة التكلفیة،الذي تفرض علیھ الضریبة و

نجده قد ركز على المقدرة التكلفیة بحیث یجب الأخذ بعین الاعتبار مقدرة المكلف المالیة 

.على أن وعاء الضریبة ھو ذلك الجزء الذي یخضع للضریبةوھذا ما یدل

وكذا في ھذا الإطار نقوم بالتفرقة بین الضرائب الوحیدة والضرائب المتعددة

.الضرائب على الأموال والضرائب على الأشخاص

الضرائب الوحیدة والضرائب المتعددة.1.1
ولد على مختلف الضریبة الوحیدة یقصد بھا فرض ضریبة موحدة على الدخل المت

بعبارة أخرى یجمع ما الیف اللازمة للحصول على الدخل، المصادر بعد خصم جمیع التك

.1یحصل علیھ الشخص الواحد من الدخول المختلفة على أنھا وعاء واحد

: وتمتاز الضریبة الوحیدة بما یلي

فرض ضریبة واحدة على مجموع الدخل الذي یحققھ الممول من مختلف مصادره -

.ما یجعلھا تتمیز بالسھولةوھذا

.51:بوعون یحیاوي نصیرة، مرجع سابق، ص1
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یقدم الممول تقریرا واحدا على نتائج أعمالھ لإدارة الضریبة والتي تحسبھ مرة -

.واحدة

ثقل العبء على المكلفین یشجعھم على التھرب من الضریبة والإفلات من المساھمة -

.1في النفقات العامة

المادة الخاضعة للضریبة وكثرة الانتقادات الموجھة إن تعدد الاتجاھات في اختیار

لنظام الضریبة الواحدة، أدى الى الأخذ بنظام الضرائب المتعددة الذي تفرض بموجبھ 

.الضریبة على كل نوع من أنواع الإیرادات على أساس مصدرھا

.ایراد مصدره العمل كالأجور و المرتبات-

.ایراد مصدره رأس المال-

.المالتلط العمل برأسایراد مصدره مخ-

كل نوع من ھذه الایرادات لھ میزتھ الخاصة مما یجب تنوع الضریبة التي یخضع لھا 

فالإیراد الذي یكون مصدره رأس المال یجب أن یخضع لضریبة ذات سعر عال ،كل إیراد

وأما لأن صاحب الإیراد لم یبذل مجھودا جسمانیا في سبیل الحصول على ھذا الإیراد،

اد الذي یكون مصدره العمل فقط فیجب أن یخضع لضریبة ذات سعر منخفض لأن الإیر

مصدر الایراد ینتج عن بذل مجھود جسماني أو فكري، أما الایراد الذي یكون مصدره 

العمل برأس المال فیجب أن یخضع لضریبة وسط لا ھي في شدة الضریبة في الحالة 

.ختلف أنواع المقدرة الاقتصادیة الثانیة، ویتمیز ھذا النظام بالموازنة بین م

ى الأشخاص والضرائب على الأموال الضرائب عل.2.1
إن المكلف بدفع الضریبة ھو الشخص الملتزم أساسا بسدادھا إلى الدولة، وھنا نجد 

.بأن موضوع الضریبة ھو الشخص أو المال

للضریبة ئب التي تتخذ من الشخص نفسھ وعاءالضرائب على الأشخاص ھي الضرا

على أي أن الوجود الإنساني نفسھ ھو المادة الخاضعة للضریبة، فالضریبة ھنا تفرض 

.132و131: ، ص ص2006سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، 1
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بغض النظر عما في حوزتھ من أموال ولذلك سمیت بضریبة " فرده"الشخص باعتباره 

. 1الفرده أو الضریبة الرؤوس

: ةأما الضرائب على الأموال فھي تقوم على قیمة أو كمیة المادة الخاضعة للضریب

السلع والدخول، فكما یمكننا ملاحظتھ تستھدف الضرائب على الأموال حالة موضوعیة 

. 2مرتبطة بوجود سلعة، مادة أو ممارسة نشاط معین

معیار تحمل العبء الضریبي.2

بین الضریبة المباشرة نستھدف أساسا الواجھة التقنیة للجبایة وذلك بتحدید التفرقة 

.تفرقة قدیمة نسبیا لكن بقیت عملیة إلى یومنا ھذاغیر المباشرة، وھي والضریبة 

غیر المباشرةالضرائب المباشرة والضرائب . 1.2

الضرائب المباشرة تعتبر كضرائب ذات مؤشر تمس رأس المال والدخل، وھي 

الضرائب التي یتحملھا المكلف مباشرة ولا یستطیع نقل عبئھا إلى شخص آخر بأي حال 

كانت على الأشخاص كما ھو الحال بالنسبة للضریبة على فمثلا ضریبة الدخل، سواء

أم على الشركات كما ھو الحال بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات یتحملونھا الدخل

.3مباشرة دون استطاعتھم نقل العبء إلى غیرھم

أما الضرائب غیر المباشرة فتقع على عناصر الاستھلاك أو الخدمات المقدمة وبالتالي 

تسدیدھا بطریقة غیر مباشرة من طرف الشخص الذي یود استھلاك ھذه الأشیاء أو یتم 

استعمال الخدمات الخاضعة للضریبة مثل الضرائب على الواردات، البیع، حقوق 

.4التسجیل

. 31:، ص2009حامد عبد المجید دراز، المرسى السید حجازي، سمیرة إبراھیم أیوب، مبادئ الاقتصاد العام، الدار الجامعیة، الاسكندریة ، 1
.73:، ص2003، 3مـحمد عباس المحرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار ھومة، بوزریعة، الجزائر، ط 2
.21:، ص2007، 2المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط حمید بوزیدة، جبایة المؤسسة، دیوان3
.38:، ص2010، الجزائر، ITCISمحـمد عباس المحرزي، مدخل إلى الجبایة والضرائب، 4
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غیر المباشرةاوئ الضریبة المباشرة والضریبة مزایا ومس: )01(الجدول رقم 

المساوئالمزایا

الضرائب 

المباشرة

سھلة التحصیل-

ثابتة المردودیة نسبیا-

مرئیة ومعرفة القیمة من-
ضریبةلطرف المكلف با

سھلة المراقبة نسبیا-

طول مدة التحصیل-

اقتصادیة ضعیفةمرونة-

ء من طرف مقبولة بشكل سي-
المكلف بالضریبة

الضرائب 

غیر المباشرة

مدفوعة بشكل سھل من -
طرف المكلف بالضریبة

منتجةجد -

مرونة اقتصادیة قویة-

ثقیلة المراقبة-

غیر مستقرة المردودیة-

الغش (تحصیل ناقص-
)الضریبي

.71ص،3ط ،  2003مد عباس المحرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار ھومة، الجزائر، ـمح: المصدر

معیار الواقعة المنشأة للضریبة.3
یقصد بالواقعة المنشئة للضریبة أن الالتزام بالضریبة ینشأ بمجرد توافر تلك الظروف 

بالضریبة، وطبقا لھذا المعیار نمیز الالتزامالموضوعیة والشخصیة التي تؤدي إلى ظھور 

.الاستھلاكالضرائب على رأس المال، الضرائب على الدخل والضرائب على 

الضرائب على رأس المال.1.3
ب التي تنشأ عن واقعة تملك رأس المال، ویقصد بواقعة تملك رأس المال ھي الضرائ

والعقارات المبنیة وغیر ) الأسھم والسندات(من الناحیة الضریبیة مجموع الأموال المنقولة 

در دخلا والقابلة للتقدیر بالنقود، سواء كانت تُ لتي یملكھا الشخص في لحظة معینة،المبنیة ا

.1حقوق التسجیل المدفوعة بمناسبة تملك عقار مبني أو غیر مبنيومن أمثلتھا . أم لا

.54:بوعون یحیاوي نصیرة، مرجع سابق، ص1
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الدخلالضرائب على.2.3

تقدر الضرائب على الدخل على أساس ما یحققھ المكلف من عناصر خاضعة للضریبة 

: خلال فترة زمنیة سواء كانت شھرا أو سنة وھذه الضریبة إما أن تكون ضریبة نوعیة

یبة على الأرباح التجاریة والصناعیة، وإما أن تكون ضریبة على الرواتب والأجور، ضر

.1ضریبة عامة على مجموع عناصر دخل المكلف على اختلاف أنواعھ ومصادره

الاستھلاكالضرائب على .3.3
تفرض الضریبة ھنا بصدد واقعة الاستھلاك أو إنفاق الفرد لدخلھ، وھي ضریبة 

الاستھلاك تفرض بمناسبة استعمال متنوعة ومتعددة، إذ یمكن القول أن الضرائب على 

تتعدد الضرائب على . الفرد لدخلھ للحصول على السلع والخدمات التي یحتاج إلیھا

الاستھلاك وفقا لطبیعة الأنظمة الضریبیة، إذ یمكن تقسیم الضرائب على الاستھلاك إلى 

الضرائب النوعیة على الاستھلاك وھي تلك التي تفرض على : نوعین رئیسیین ھما

تعد من أھم أنواع والضرائب الجمركیة التي،2استھلاك أنواع معینة من السلع والخدمات

الضرائب على الاستھلاك ویرجع ذلك إلى غزارة حصیلة ھذه الضریبة بسبب ضخامة 

.حركة التجارة الدولیة على المستوى العالمي

معیار معدل أو سعر الضریبة.4
ف السلطات العامة بناءا على احتیاجاتھا من یتحدد معدل الضریبة بشكل عام من طر

وتبعا لمعیار معدل الضریبة نجد الضریبة التوزیعیة والضریبة القیاسیة، . تغطیة أعبائھا

. الضریبة النسبیة والضریبة التصاعدیة

یبة التوزیعیة والضریبة القیاسیةالضر.1.4
الضریبة التوزیعیة ھي تلك التي لا یحدد المشرع سعرھا مقدما ولكنھ یقوم بتحدید 

مستعینا –حصیلتھا الإجمالیة، وفي المرحلة التالیة یقوم بتوزیع ھذه الحصیلة على الأفراد 

بحسب ما یملكھ كل فرد من المادة الخاضعة -بالأجھزة الإداریة في المناطق المختلفة

.3ن معرفة سعر الضریبةللضریبة وحینئذ یمك

.141: زینب حسین عوض الله، مرجع سابق، ص1
.182:سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق ، ص2
.198:مرجع سابق، صسوزي عدلي ناشد، 3
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فھي تلك التي یحدد المشرع معدلھا مسبقا دون أن یحدد حصیلتھا أما الضریبة القیاسیة 

الإجمالیة بصورة قاطعة تاركا أمر تحدیدھا للظروف الاقتصادیة، ویتم تحدید الضریبة 

ین القیاسیة إما في صورة نسبة مئویة على إجمالي وعاء الضریبة، وإما في صورة مبلغ مع

یتم تحصیلھ عن كل عنصر من عناصر المادة الخاضعة للضریبة، وبذلك فإن المكلف یعلم 

. مقدما مقدار الضریبة الواجب دفعھ

ریبة التصاعدیةالضریبة النسبیة والض.2.4
الذي یفرض على المادة للاقتطاعیقصد بالضریبة النسبیة تلك النسبة المئویة الثابتة 

إن الحصیلة الضریبیة . الخاضعة للضریبة ولا تتغیر بتغیر قیمة المادة الخاضعة للضریبة

.1في الضریبة النسبیة تزداد بنفس نسبة الزیادة في قیمة المادة الخاضعة للضریبة

أو %7ومن أمثلة الضرائب النسبیة الرسم على القیمة المضافة الذي یفرض بمعدل 

أما الضریبة التصاعدیة فتعني ارتفاع المعدل مع تزاید حجم المادة .على رقم الأعمال17%

:الخاضعة للضریبة، وتأخذ الشكلین التالیین

التصاعدیة الإجمالیة-
الضریبة إلى شرائح وفقا لمستوى دخولھم، ویطبق على كل ببمعنى أن یقسم المكلفین 

شریحة من ھذه الشرائح بالنظر إلى إجمالي شریحة معدل ضریبة واحد یكون مناسب لكل 

یعاب على ھذا الشكل أن معدل الضریبة یعرف قفزة فجائیة قاسیة .دخل المكلف بالضریبة

بمجرد ازدیاد مقدار الوعاء الضریبي زیادة ضعیفة بحیث ینتج عنھ تفوتا كبیرا بین وعاءین 

.متقاربین، وبالتالي یجعل ھذا الأسلوب غیر عادل

بالشرائحالتصاعدیة-
یقسم دخل المكلف بالضریبة إلى عدة شرائح أو أجزاء بحیث یفرض على كل شریحة 

ضریبیة معدل معین ویرتفع المعدل بارتفاع الشرائح إلى الأعلى، وفي ھذا الأسلوب لا 

كل شریحة تعامل معاملة حیث ینظر إلى الدخل الإجمالي بل یقسم الدخل إلى شرائح 

، ولھذا یعتبر یحتویھ من شرائحوفقا لماالدخل لعدة معادلاتخاصة، وفي النھایة یخضع 

.أسلوب التصاعدیة  بالشرائح أكثر الأسالیب تطبیقا من الناحیة العملیة

.82:محـمد عباس المحرزي، مرجع سابق، ص1
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عمومیات حول التھرب الضریبي:المبحث الثاني

بما أن الضریبة تمثل اقتطاعا إجباریا من مداخیل الأفراد وثرواتھم لصالح الدولة 

ونظرا لما تتمیز بھ من إلزامیة، یلجأ الأفراد إلى محاولة التخلص منھا جزئیا أو كلیا وھو 

. ما یسمى بالتھرب الضریبي

تعریف التھرب الضریبي: المطلب الأول
ریف وتعددت فیما یتعلق بالتھرب والغش الضریبیین إذ بات القد اختلفت المفاھیم والتع

العدید من الاقتصادیین على لكن أجمع،تحدید تعریف شامل ودقیق لكلیھمامن الصعب

: یليبعض التعاریف وھي كما

تعریف التھرب الضریبي.1
ھو مجموع السلوكات الرامیة إلى تقلیص مبالغ الاقتطاعات الضریبیة الواجبة الدفع، "

فإذا كان ذلك باستخدام أدوات مشروعة فیدخل في إطار الأمثلیة، وإذا كان بوسائل غیر 

.1"الغش الضریبيمشروعة فیدخل ضمن دائرة 

عدم الانتظام الضریبيحالات): 01(الشكل رقم 

.216: ، ص2011عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : المصدر

:یستطیع المكلف أن یتھرب من أداء الضریبة بإحدى الطریقتینإطار الأمثلیة ضمن

.218:عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص 1

عدم احترام الالتزامات الضریبیة احترام الالتزامات الضریبیة

عدم انتظام ضریبي

أخطاء غیر أمثلة ضریبیة
إرادیة أو غیر 

مقصودة

أخطاء أو اختلاف 
وجھات نظر في 

تفسیر القانون

غش 
ضریبي

ضریبيتھرب 
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بة، أو الامتناع عن امتناع المكلف عن استھلاك السلع والخدمات الخاضعة للضری-

التي تستوجب فرض رسوم جمركیة علیھا، أو الانصراف عن استیراد السلع 

توظیف الأموال في النشاطات التجاریة والصناعیة الخاضعة للضرائب والتوجھ 

بصفة عامة . للقیام بالنشاطات والمشاریع التي قصد المشرع إعفاؤھا من الضریبة

دون مخالفة لقوانین الضرائب ودون أن یتعدى امتناع الممول من أداء الضریبة ب

.1علیھا 

النفاذ من الثغرات القانونیة التي ینطوي علیھا التشریع الضریبي من خلال استغلال -

.النقائص والغموض 

تعریف الغش الضریبي.2
:یأتيھناك عدة تعاریف للغش الضریبي نذكر منھا ما 

التعریف الأول
رض خاطئ للواقع أو تفسیر كلیا أو جزئیا بتقدیم عع الضریبة ھو التخلص من دف"

.2"مظلل

التعریف الثاني
تخلص من تأدیة الضرائب المترتبة لھو مجموعة الأسالیب التي یعتمدھا المكلف ل"

علیھ، فقد یعتمد المكلف إلى كتم عملھ عن الدولة أو یمتنع عن تقدیم التصریح المطلوب منھ 

بمستندات مزورة عن حقیقة أرباحھ، فیخفي بعض أوجھ أو یقدم تصریحا مزیفا ومدعوما 

.3"نشاطاتھ ویزید من قیمة تكالیف الدخل

التعریف الثالث
الغش الضریبي ھو عدم إقرار المكلف لواجبھ بدفع الضریبة المترتبة علیھ، أي ھو "

.4"التقصیر المقصود بدفع الضرائب المستحقة قانونیا

عنصر من التھرب الضریبي یتمثل في التخلص وعلیھ نستنتج أن الغش الضریبي ھو 

. طرق وأسالیب غیر مشروعةباستعمالالكلي أو الجزئي من الضریبة 

.34:، ص1992حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، 1
.215:عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص 2
.379،ص4،2004لي الضریبي، دیوان النشر، لبنان، طمجدي محفوظ، علم المالیة العامة والتشریع الما3
.10، ص 2010محـمد خالد المھایني، التھرب الضریبي وأسالیب مكافحتھ، المنظومة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، مصر، 4
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أنواع التھرب الضریبي: المطلب الثاني

ینقسم ویتنوع التھرب الضریبي بحسب الزاویة أو المنظور الذي ینظر إلیھ من خلالھ 

التھرب الضریبي وفقا لمشروعیتھ، أنواع أنواع : یليویمكن تقسیم التھرب الضریبي كما

التھرب الضریبي وفقا لمعیار الحجم أو المقدار وأنواع التھرب الضریبي وفقا للمعیار 

.الإقلیمي

أنواع التھرب الضریبي وفقا لمشروعیتھ.1
ینقسم التھرب الضریبي وفقا لمعیار مشروعیتھ إلى تھرب ضریبي مشروع وغیر 

.مشروع

التھرب المشروع.1.1
استغلال المكلف لبعض الثغرات القانونیة بغیة عدم تحقیق الضریبة علیھ بصورة ھو 

صحیحة وعدم الالتزام بدفعھا، أي أن الشخص یتمكن من التخلص من الالتزام بدفع 

الضریبة دون أن یضع نفسھ في مركز مخالف للقانون ویمكن أن یحدث التھرب المشروع 

نشأة للضریبة، حیث یقوم المكلف بالاستعانة عن طریق طبیعي وذلك بتجنب الواقعة الم

بأھل الخبرة والإختصاص لمعرفة طرائق التخلص من الضریبة مستندین في ذلك إلى خلل 

.1أو ثغرات في التشریع الضریبي

)الغش الضریبي(غیر المشروعالتھرب.2.1
غیر المشروع ھو كل العملیات والطرق التي یقوم بھا المكلف بصفة إرادیة الالتھرب 

غیر الللتحایل على القانون عن طریق التزویر والتدلیس الذي یعاقب علیھ القانون، فالتھرب 

المشروع ھو ذلك المحدد في القانون الجبائي ویعاقب علیھ فھو یمس بأموال الخزینة العامة 

.بشكل صریح ومباشر

ضریبة : ف أنواع الغش الضریبي باختلاف الضریبة التي یراد التھرب منھاتختل

مباشرة أو ضریبة غیر مباشرة جزئیا أو كلیا وبالتالي وجب التمییز بین الغش العادي

ھو كل تصرف أو حذف بسوء نیة من أجل )البسیط(الغش العادي : والغش الموصوف

دارة الجبائیة وذلك بتقدیم تصریحات الإفلات من الضریبة أي یتم عن طریق تضلیل الإ

تتضمن بیانات خاطئة أي محاولة التضلیل دون استعمال عنصر التدلیس فقط بتوفر عنصر 
.20:محـمد خالد المھایني، مرجع سابق، ص1
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ھو السعي صراحة إلى تضلیل ) المركب(، أما الغش الموصوف 1القصد للتملص الإرادي

. 2عن تقدیم التصریح الضریبيالامتناعالإدارة الضریبیة سواء بتقدیم تصریح خادع أو 

رادیة التي یقوم بھا المكلف بسوء نیة من أجل تضلیل الإدارة وبعبارة أخرى ھو المحاولة الإ

.الجبائیة مستعملا طرق تدلیسیة في إقرار أساس الضریبة

أنواع التھرب الضریبي وفقا لمعیار الحجم أو المقدار.2
العبء الضریبي الذي استطاع المكلف ینقسم التھرب الضریبي بحسب منظور مقدار 

.التھرب الكلي والتھرب الجزئي: أن یتخلص منھ إلى نوعین

التھرب الضریبي الكلي. 1.2

ھو تخلص المكلف من الضریبة المكلف بھا بشكل كامل ولا یسددھا إلى الخزینة 

من نشاطھ العامة للدولة، ویتحقق ذلك إما بإخفاء نشاط المكلف كلیة أو بإخفاء ذلك الجزء 

.الخاضع لضریبة نوعیة قائمة بذاتھا عن باقي نشاطھ الاقتصادي

التھرب الضریبي الجزئي.2.2
من جزء من التھرب الضریبي الجزئي یحصل عندما یتمكن المكلف من التخلص 

صر نشاطھ الخاضع وذلك إما عن طریق إسقاط بعض عنا،الضریبة المستحقة علیھ

وھذا ،حقیقة نشاطھ الفعليالجزء المتبقي والظاھر عنبحیث لا یعبر ،للضریبة قانونیا

سیؤدي بالضرورة إلى فرض ضریبة علیھ بأقل مما كان یجب أن تفرض علیھ، أو من 

خلال تمكن المكلف من التخلص جزئیا من نوع ما من الضرائب وذلك بإسقاط بعض 

.العملیات أو الایرادات الخاضعة لھذه الضریبة

وفقا للمعیار الإقلیميأنواع التھرب الضریبي .3
:ینقسم التھرب الضریبي طبقا للمعیار الإقلیمي إلى نوعین رئیسیین ھما

التھرب الداخلي أو الوطني وھو الذي یقع داخل حدود الدولة والتھرب الخارجي أو 

.الدولي وھو الذي یتجاوز حدود الدولة

الضریبي، مذكرة مقدمة لنیل شھادة مھندس دولة في الإحصاء والاقتصاد التطبیقي، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التھرب بوقروج رشیدة،1
.13: ، ص2013المدرسة العلیا للإحصاء والاقتصاد التطبیقي، الجزائر، 

.218:عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص3
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التھرب الضریبي الداخلي.1.3

ذاتھا كما أنھ أكثر شیوعا في العالم من التھرب الدولي، یعد ظاھرة قدیمة قدم الضریبة 

.بل لا تكاد تخلو منھ أي دولة من العالم مھما اختلفت درجة تقدمھا ونموھا

یمتاز ھذا النوع من التھرب بأنھ سھل المتابعة والاكتشاف لأن حدوثھ داخل إقلیم 

یكون من كامل سلطاتھا أن تلجأ لدولة، وبالتاليھذه االدولة یجعلھ خاضعا للسیادة الإقلیمیة ل

وكشف بحوزتھا في سبیل مجابھتھإلى كامل الوسائل التشریعیة والإداریة والفنیة التي 

.1ومعاقبة المتھربین

التھرب الضریبي الدولي.2.3
یعتبر ھذا النوع من التھرب من أخطر أشكال التھرب الضریبي، إذ أنھ یتمثل في 

ن طریق التھرب غیر القانوني للمداخیل والأرباح العمل على التخلص من دفع الضریبة ع

التي من المفروض أن تخضع لضرائب البلد الذي حققت فیھ فعلا، إلى بلد آخر یتمیز 

.2بضغطھ الضریبي المنخفض الملائم 

یمكن القول أن العولمة الاقتصادیة وما نتج عنھا من رفع الحواجز الجمركیة بین 

ر شبكة الانترنت أدى إلى زیادة وتوسیع مجال التھرب بلدان العالم بالإضافة إلى تطو

:الضریبي الدولي، ویمكن أن یتخذ ھذا النوع عدة أشكال منھا

التلاعب في التصریح بأسعار الصفقات التجاریة عن طریق تضخیم أسعار -

ویستعمل ھذا عادة التصدیرالمشتریات عند الاستیراد وتخفیض أسعار المبیعات عند 

بین الشركات التي تملك فروعا في الخارج حیث تقوم بتحویل أرباحھا باتجاه 

.فروعھا المتواجدة في دول رسومھا أقل

التصریح بمنح مكافآت لموظفین وھمیین خارج البلاد وكذلك مكافآت لخدمات مقدمة -

.  من طرف أشخاص ومؤسسات وھمیة

أسباب التھرب الضریبي : المطلب الثالث
إن البحث عن أسباب التھرب الضریبي لا یعني إحصاء كل الأسباب التي أدت إلى 

، نتیجة لاختلاف الأوضاع الداخلیة روجود ھذه الظاھرة، فھي عدیدة تختلف من بلد لآخ

. 27:محـمد خالد المھایني، مرجع سابق، ص1
.41:حمید بوزیدة، مرجع سابق، ص2
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الجبائي والخارجیة التي عاشتھا وتعیشھا كل دولة، وقد یعتقد البعض أن تخفیض الضغط 

وتبسیط النظام الجبائي خاصة النصوص التشریعیة سوف یقابلھ نقص محسوس للتھرب 

الضریبي، وھذا الإجراء یعتبر ضروریا لكنھ لیس كافیا لأن سلوك المكلفین اتجاه الضریبة 

ى لا یتوقف عند تخفیض معدلات الضریبة وأسالیب نظام المراقبة والعقاب فحسب، بل یتعد

والتي من بینھا الجانب النفسي والشخصي والاجتماعي للمكلف بالإضافة إلى جوانب أخرى 

.إلى المحیط الاقتصادي والاجتماعي السائد في البلد

الأسباب المتعلقة بالنظام الجبائي.1
یحتوي النظام الجبائي الجزائري على غرار الأنظمة الجبائیة في الدول الأخرى على 

:اھرة التھرب الضریبي والتي من بینھانقائص وسلبیات عدیدة أدت إلى وجود ظ

الأسباب السیاسیة.1.1
وھي أسباب تساعد على انتشار التھرب الضریبي فقد لا یساعد النظام السیاسي القائم 

: في البلد على مكافحة ظاھرة التھرب الضریبي ویتجلى ذلك من خلال عاملین أساسیین ھما

الإیدیولوجي والسیاسي الذي اعتمدتھ الدولة بعد الاستقلال مما كان لھ أثر الاختیار-

.كبیر على النظام الجبائي الجزائري

وجود موارد بترولیة ھامة جعل السلطات العمومیة تعتبر حصیلة الجبایة العادیة -

ثانویة مما أدى إلى ظھور نوع من التراخي فیما یخص الضرائب ومكافحة التھرب 

.1الضریبي

تعقد النظام الجبائي.2.1
إن الضریبة التي تتطلب إجراءات عدیدة سواء أثناء فرضھا أو تحصیلھا، تدفع 

فتعقد النظام الضریبي ووجود عدة أنظمة وتدابیر ترخیصیة یمكن أن . المكلفین إلى التھرب

. یولد فرصا للتھرب

ما ینعكس سلبا ذلك عن طریق الشعور بعدم العدالة وبالعشوائیة لدى المكلفین، وھو 

.على سلوكھم الضریبي

فيالماجستیرشھادةمتطلباتلاستكمالمقدمةمذكرة،التھرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةظاھرة تشخیص محاولة ر،رحال نص1
.46:ص،2007، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الاقتصادیةالعلوم
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عدم استقرار التشریعات.3.1

رات الدائمة والمستمرة التي تحدث في مجال التقنین الجبائي مما ییرجع ذلك إلى التغی

یصعب على المكلفین مسایرة التغیرات التي تطرأ على النظام الضریبي والقواعد المعمول 

.بھا

الخلل في نظام التصریحات الجبائیة.4.1
یعتمد النظام الجبائي الجزائري على غرار الأنظمة الجبائیة الأخرى في العالم على 

تصریحات المكلفین بالضریبة بأنفسھم، حیث یقوم المكلف بالتصریح بالأسس الضریبیة

بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بنشاطھ وتكون لھ والضرائب والرسوم المفروضة علیھ، 

صا مع عدم إمكانیة إجراء الرقابة الجبائیة القبلیة على كل كامل الحریة  في ذلك خصو

تصریحات المكلفین في نفس الوقت والتأكد من مصداقیتھا، ولا سیما إذا علم المكلف أن 

التأسیس التلقائي وما یتبعھ من غرامات وعقوبات مالیة یكون في صالحھ أحیانا، ومن جھة 

لنسبة للإدارة الجبائیة یتم اعتمادا على ھذه أخرى فإن تقدیر المادة الخاضعة للضریبة با

.التصریحات والإقرارات والتي تفترض فیھا الدقة والنزاھة

طریقة فرض الضریبة.5.1
إن طریقة فرض الضریبة تعتبر أحد أسباب التھرب الضریبي، حیث أن القانون 

متعددة الجبائي ومن أجل تحدید الربح الخاضع للضریبة فإنھ یسمح بخصم تكالیف متنوعة و

تعطي للمكلف ھامشا كبیرا للتلاعب من أجل تخفیض الوعاء الضریبي وبالتالي تخفیض 

.الضریبة المفروضة

الأسباب المتعلقة بالإدارة الجبائیة.2
إن إدارة الضرائب تعتبر الجھاز الذي تنفذ من خلالھ السیاسة الجبائیة والوسیط بین 

على تطبیق القانون الجبائي، فإذا كانت السلطة التشریعیة الجبائیة والمكلف حیث تعمل 

الإدارة الجبائیة ضعیفة فإن عملیات الغش الضریبي ستزداد والعكس صحیح، ویرجع سبب 

عدم كفاءة الإدارة الجبائیة  إلى قلة الإمكانیات البشریة والمادیة وتعقد الإجراءات الإداریة 

ت والموظفین، بالإضافة إلى نقص والتنظیمیة، حیث تعاني الإدارة الجبائیة من قلة الإطارا

الخبرة والتأطیر الجید، وھذا یتسبب في حدوث خلل في عملیة الرقابة على التصریحات 

.الجبائیة وبالتالي تبقى ممارسة التھرب الضریبي دون رادع
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ضعف الإمكانیات البشریة.1.2

: ین ھما تتشمل محدودیة الإمكانیات البشریة نقطتین أساسیتین اثن

الموظفین، حیث من المفروض أن یكون عدد الموظفین مناسب وملائم لعدد عدد -

المكلفین أو الملفات المطروحة للمعالجة أو المراقبة، وأي اختلال بینھما یؤدي إلى 

.1إحداث مظاھر سلبیة أخرى

عدم تخصص أعوان إدارة الضرائب في المجال الجبائي ونقص كفاءتھم، علاوة -

نھم من یلیة  لتمكیمر وعدم إجراء دورات تربصیة وتأھعلى غیاب التكوین المست

.مواكبة التطور السریع في التقنیات والمعارف العلمیة

محدودیة الوسائل المادیة.2.2
إن محدودیة الوسائل المادیة تؤثر على الإصلاحات الجبائیة، وذلك من خلال عدم 

جبایتھا على أتم وجھ، الوصول إلى الأوعیة الضریبیة، وكیفیة تحصیلھا لا سیما في ذلك 

: ومن بین العناصر التي تبین محدودیة الوسائل المادیة

نقص الوسائل المادیة والمالیة من النقل والرواتب والحوافز التي مازالت لا تشبع -

أو التقصیر في الإطلاع لمسؤولیاتھم الانحرافرغبة الموظفین مما یدفعھم إلى 

.2الوظیفیة على أكمل وجھ

ھزة الحدیثة للتسییر وأدنى التقنیات لمعالجة المعطیات والإحصائیات التي انعدام الأج-

.وصل إلیھا العالم المتقدم

تعقد الإجراءات الإداریة والتنظیمیة.3.2
إن تعقد الإجراءات الإداریة والتنظیمیة ھو الآخر یدفع بالمكلف بالضریبة إلى 

جراءات التي تعاني من الغموض استعمال طرق احتیالیة للتھرب منھا، ومن بین أھم ھذه الإ

:یليوعدم الانتظام ما

تعقد الإجراءات الإداریة الخاصة بالتحصیل.1.3.2
إن تعقد ھذه الإجراءات التي تواجھ المكلف قد تدفعھ إلى التھرب من دفع الضریبة 

ومع كثرة إجراءاتھا وتعقیدھا یتولد لدیھ . لاعتماد الإدارة على كثرة الوثائق التي تطالبھ بھا

.160سابق، ص یونس أحمد البطریق، حامد عبد المجید دراز،  المرسى السید حجازي، محـمد عمر أبو دوح، مرجع 1
وردیة، دورالرقابة الجبائیة في مكافحة الغش الضریبي، مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة، المدرسة الوطنیة العلیا للإحصاء ، دشراويكریمةتواتي2

.19:، ص 2014والإقتصاد التطبیقي، الجزائر، 
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دافعا للتھرب من الالتزامات وبالتالي فإن تعقد ھذه الإجراءات قد یؤدي إلى خلق روح 

.الكراھیة لدى المكلفین اتجاه الضریبة

صعوبة تقدیر الوعاء الضریبي.2.3.2
مثال ذلك صعوبة تقدیر الملكیات والدخل الصافي وھذا ما یسھل للمتھرب إخفاء وعاء 

قل من القیمة الحقیقة لھا، ھذه إحدى صور الضریبة أو ربط الضریبة ربطا جزافیا بأ

التھرب والتي تنطوي على الإخلال بالعدالة التي ھي من المبادئ الأساسیة للضریبة والتي 

.تقضي بأن یشارك كل الأفراد في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتھم

الأسباب المتعلقة بالمكلف.3
جتماعیة للمكلف التي یرثھا عن من أھم أسباب التھرب الضریبي الدوافع النفسیة والا

اعتقادات خاطئة، إذ یرى البعض أن ضعف المستوى الخلقي والوعي الضریبي ھو أساس 

.كل تھرب أو غش یقوم بھ الفرد

والاجتماعیةالأسباب النفسیة .1.3
نجد أن المستوى الأخلاقي للجماعة یعتبر أھم العوامل المحددة لنطاق ظاھرة التھرب 

ویرجع ضعف الضمیر الضریبي لدى الكثیرین من المكلفین إلى . الإطلاقالضریبي على 

اعتقاد الشخص أنھ یدفع للدولة أكثر مما یأخذ منھا وأن الدولة تسيء: عدة عوامل منھا

استخدام الأموال العامة، وأنھا تضر الجماعة بھذا الشكل وكذلك قد لا تتوافر في التشریع 

. تضفي علیھ الھبة الواجبة للقانونحترام أي قانون، والضریبي الشروط التي تبعث على ا

وأخیرا فإن شعور الفرد بثقل العبء الضریبي قد یؤدي إلى الاعتقاد بظلمھ مما یدفعھ إلى 

.1التھرب

ومن ھنا، فلا ریب في أن ثمة ضرورة ملحة لنشر الوعي الضریبي بین المكلفین حتى 

طن وھو على بینة من الالتزامات المستقبلیة ، لكي ینشأ الموابعدوھم على مقاعد الدراسة

التي یجب أن یوفیھا اتجاه دولتھ وھي التزامات تقابل بالتأكید ما یطالب بھ دولتھ من حقوق 

.وتقدیمات وخدمات عامة

.172:زینب حسین عوض الله، مرجع سابق، ص1
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الوضعیة الاقتصادیة للمكلف.2.3

تؤثر كل من الظروف الاقتصادیة المتعلقة بالمكلف والظروف الاقتصادیة العامة على 

نحو التھرب المكلففإذا ما وضعنا جانبا الاعتبارات الخلقیة نجد أن میل ،التھرب ونطاقھ

یزید كلما زاد عبء الضریبة علیھ وكلما ساء مركزه المالي والعكس صحیح، كذلك یزید 

التھرب الضریبي في فترات الكساد ویقل في فترات الرخاء وبالطبع فإن نطاق التھرب 

ة لأخرى باختلاف بنیانھا الاقتصادي وباختلاف بنیان الدخول الضریبي یختلف من دول

فیھا، حیث أن محاولات الغش الجبائي تكون أكبر كلما كان الدخل أضعف إذ یجد المكلف 

نفسھ مضطرا للغش في ظل الظروف المادیة الصعبة، كما أنھ ھناك أشخاص أحوالھم 

.كثر احتیالا على الإدارة الجبائیةالمالیة ممتازة ویحققون ایرادات معتبرة إلا أنھم الأ

تشخیص ظاھرة التھرب الضریبي:المبحث الثالث
یشكل التھرب الضریبي أحد التحدیات التي تقف أمام التطبیق الفعال للسیاسة 

الاقتصادیة والمالیة نظرا لآثاره السلبیة المتعددة وھذا ما یستدعي من السلطات المختصة 

رة لا بد من أن تكون لدیھا صورة مستوفیة عن أسالیب ضرورة مجابھتھ، لكن ھذه الأخی

.وحجم الظاھرة وكذا أثارھا لاتخاذ الحلول المناسبة

طرق وأسالیب التھرب الضریبي: المطلب الأول 
الضریبي یتجسد في الواقع عن طریق استعمال المكلف طرق وأسالیب التھربإن

مختلفة بھدف التقلیل من الوعاء الضریبي، وبالتالي التخلص من العبء الضریبي، لذلك 

الإجراءات والطرق والأسالیب والضریبي من طرف المكلف التھربكیف یتمسنستعرض

لمكلفین یبتكرون طرق عدیدة للغش والتھرب التي یلجأ إلیھا لتفادي الضریبة، مع العلم أن ا

:یليطرق وأسالیب التھرب الضریبي كما الضریبي ویمكن تصنیف

التلاعب المحاسبي.1
تعتبر ھذه الطریقة من بین الطرق الأكثر انتشارا في میدان التھرب الضریبي، إن 

ریبي التھرب عن طریق التحایل المحاسبي یكون بلجوء المكلف إلى تقدیم أو إقرار ض

استنادا إلى دفاتر وسجلات وحسابات مصطنعة مخالفة للحقیقة كتوزیع الأرباح على شركاء 

.وھمیین، اصطناع أو تغییر فواتیر الشراء أو البیع بغرض تقلیل الایرادات وزیادة النفقات
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تضخیم التكالیف.1.1

حیث إن القوانین الجبائیة تسمح للمكلف بأن یقوم بخصم بعض الأعباء والتكالیف 

یشترط أن تكون ھذه الأعباء المتعلقة بممارسة نشاط المؤسسة ومدعمة بوثائق تبریریة وأن 

تكون في حدود السقف المحدد جبائیا لبعض التكالیف حتى لا یبالغ فیھا، لقد حدد القانون 

1:الجبائي شروط معینة للتكالیف القابلة للخصم وھي

.المؤسسةأن تكون ھذه الأعباء لھا علاقة بنشاط -

.أن تكون ھذه الأعباء متعلقة بالسیر العادي لنشاط المؤسسة-

.أن تكون ھذه الأعباء مرفقة بمبررات ووثائق رسمیة-

والواقع یبین أن المكلف یحاول دائما إدخال نفقات ولو وھمیة من أجل تخفیض الأساس 

2:یليالخاضع للضریبة، من بین الأسالیب التي یلجأ إلیھا ما

ات شخصیة غیر قابلة للخصم ضمن مصاریف المحاسبة العامة للمؤسسة تقیید نفق-

.مثل تسجیل تكالیف إصلاح وصیانة السیارات الشخصیة باسم المؤسسة

تسجیل ترمیمات المساكن الخاصة باسم المؤسسة وھي في الواقع متعلقة بالسكن -

.الخاص

إطار الوظیفة تسجیل مصاریف السفر إلى الخارج على أساس أنھا تتعلق بمھمة في-

.وھي في الواقع مصاریف إضافیة لا ترتبط بنشاط المؤسسة

تسجیل مشتریات في حساب المؤسسة وھي في الواقع خاصة بمسیرھا ومن أمثلتھا -

.شراء الأثاث المنزلي

العمال الوھمیین والوظائف الوھمیة، حیث یقوم بعض المكلفین بتشكیل ملفات لعمال -

.م ومرتباتھم في محاسبة مؤسساتھموھمیین من أجل تسجیل أجورھ

تخفیض الایرادات.2.1
یسعى المكلف إلى تخفیض وعاء الضریبة من خلال اعتماده البیع بدون فواتیر مما لا 

یترك أثرا على قیام العملیة وھذا ما یسمح لھ الھروب من أداء الرسم على رقم الأعمال من 

من 29جھة والضریبة على الربح من المبیعات من جھة أخرى حیث جاء في نص المادة 

.38: رحال نصر، مرجع سابق، ص1،2
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على الخاضع للضریبة أن یمسك السجلات وكل الأوراق الإثباتیة أنھ یجب" المالیةقانون 

. 1" إلى غایة انقضاء السنة الرابعة التالیة التي تم فیھا تقیید الایرادات والنفقات

بالإضافة إلى التصریحات الخاطئة التي یقدمھا أصحاب المھن الحرة كالطبیب 

.والمحامي عن مداخیلھم  أو ایراداتھم

القانونيالإخفاء .2
یكون بخلق وضعیة قانونیة مخالفة للوضعیة الحقیقیة، وتعد أرقى تقنیة وأكثرھا 

حیث یعمد المكلف إلى ممارسة عملیات وھمیة لخلق محاسبة لمشتریاتھ دون فواتیر ،اتنظیم

لمبیعاتھ، والأمر الأسمى تكون ھذه الفواتیر بكتابات متناسقة ومتكاملة فیما بینھا لدرجة أن 

.فیھا مجالا للشكلا نجد

إن التھرب عن طریق التلاعب بالنصوص یتمثل في خلق حالة قانونیة تظھر مخالفة 

للحالة الحقیقیة على عملیة وھمیة وتكییف خاطئ لحالة ما، وبذلك تتحقق غایة المكلف

بمستشارین یستعین من الالتزام الجبائي حیث أن المكلف في الإفلاتالمتمثلة

.2ختصین في ابتكار طرق أكثر مردودیة بأقل تكلفة وأكبر ربحقانونیین وم

الإخفاء المادي.3
یكون عند تغییر بطریقة غیر قانونیة واقعة مادیة، فیكون الإخفاء الكلي أو الجزئي 

للمادة الخاضعة وذلك بعدم الإخطار بمزاولة النشاط التجاري، الصناعي أو الحرفي أو 

لكن إخفاء جزء من المادة التي تقع علیھا الضریبة كإخفاء إقرار المكلف بمزاولة نشاط ما 

جزء من الممتلكات أو المخزونات وبمعنى آخر الإخفاء المادي ھو العمل الذي یتم بسریة 

في السوق السوداء وھي السوق التي یتم فیھا تبادل المواد والسلع بعیدا عن كل مراقبة من 

:ب إلى نوعینالإدارة، ویمكن تقسیم ھذا النوع من التھر

الإخفاء الجزئي.1.3
في ھذه الحالة یقوم المكلف بإعلان قیمة أقل من القیمة الحقیقیة للمادة الخاضعة 

للضریبة كما ھو الحال في الضرائب الجمركیة أو نقل المكلف جزءا من أملاكھ إلى الورثة 

قبل وفاتھ كما یستطیع أیضا الإخفاء الجزئي للضریبة عن طریق ممارسة نشاطات خفیة 

.2015المالیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، من قانون6المادة 1
.20بوقروج رشیدة، مرجع سابق، ص2
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نتاج المحددة من طرف القانون، كما أو عدم احترام مقاییس الإالرئیسيإلى جانب النشاط 

.یقوم بعض المكلفین بتقدیم تصریحات تتضمن دخلا أقل من الواقع

الإخفاء الكلي.2.3
ھو كتمان النشاط كلیا بحیث لا یظھر عنھ أي معلومات للدوائر المالیة والإدارة 

.الجبائیة وبالتالي لا یدفع أي ضریبة

طرق قیاس التھرب الضریبي: المطلب الثاني
من الصعب قیاس حجم التھرب الضریبي وذلك لطبیعتھ السریة، حیث لا توجد طرق 

تمكننا من أخذ صورة ولو بسیطة عن لى الأقل إنما بعض المناھج المقترحة عوقیاسیة دقیقة 

.حجمھ

)الاقتصاد غیر الرسمي(تقدیر الاقتصاد السري.1
یعد وسیلة لتحدید ولو م الكشف عنھا للسلطات الضریبیة، ھو كافة المداخیل التي لم یت

تقریب حجم التھرب الضریبي لأن ھذه المداخیل غیر معلن عنھا لدى السلطات الضریبیة الب

من ھنا نجد أن ھناك علاقة بین إطار الحسابات القومیة، وھذا یؤدي إلى عدم دخولھا ضمن

وث أحدھما یؤدي لحدوث الأخرى الاقتصاد السري وظاھرة التھرب الضریبي إذ بحد

. بالضرورة

المنھج النقدي.1.1
من بین أھم ما یرتكز علیھ ھذا المنھج ھو فرضیة وجود معدل نقدي ثابت في ظل 

عدم وجود الاقتصاد السري ویتطلب ھذا المنھج تحدید السنة المرجعیة التي على أساسھا 

راحل المدروسة، وعندما یكون نقارن المعدل النقدي الثابت بمختلف الأسعار النقدیة للم

المعدل النقدي لسنة معینة مدروسا أكبر من السنة المرجعیة نعتبر الكتلة النقدیة الزائدة 

نتیجة نشاطات الاقتصاد السري، ونحدد حجم التھرب الضریبي بضرب حجم الاقتصاد 

1:السري في المعدل الضریبي المتوسط المفروض ویمكن توضیح ذلك كما یلي

:ایة نحسب حجم الاقتصاد السري بتطبیق المعادلة التالیةفي البد

.55:رحال نصر، مرجع سابق، ص1
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AEST =       (Mn –M0). PNB :حیث أن

Mn

AEST :یمثل حجم الاقتصاد السري.

M0 :یمثل الكتلة النقدیة للسنة المرجعیة.

Mn :یمثل الكتلة النقدیة للسنة  المدروسة.

PNB : الخامتمثل الناتج الوطني.

2:ثم نحدد حجم الغش الضریبي بتطبیق المعادلة التالیة

V.F.F = [(Mn – M0). PNB]. Tm
Mn

:حیث أن

V.F.F :حجم التھرب الضریبي.

Tm :یمثل المعدل الضریبي المتوسط المفروض.

:نتقادات منھاولقد وجھت لھذا المنھج عدة ا

.على فرضیات ھشة، ففي الواقع لیس دوما المعدل النقدي ثابتكونھ یستند -

.إن النتائج المحصلة تكون تابعة للمرحلة المرجعیة المحددة-

قتصاد عن تلك المتعلقة بالاإن سرعة دوران النقود في الاقتصاد المشروع قد تختلف-

.السري

)  سوق العمل(منھج إحصاءات القوى العاملة .2.1
إیطالیا في الخمسینیات من القرن الماضي حیث لوحظ أن حجم ھذا المنھج قام في 

العمل المعلن قد انخفض انخفاضا شدیدا بعكس نسبة العمالة غیر المعلنة، یعتمد على الفرق 

المسجل أو الملاحظ بین عدد السكان المسجلین رسمیا كقوة عاملة فعلیة في الدولة وبین

ذلك یقدر حجم الاقتصاد السري، ویكمن على أساس السكان المسجلین وفق إحصائیات، 
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انتقاد ھذا المنھج في أنھ یعتمد على العمل فقط في تقدیر الناتج الوطني مع إھمال العوامل 

.1الأخرى مثل رأس المال

)استھلاك الكھرباء(منھج المدخلات المادیة .3.1
اض حیث یتم تقدیر النمو في الاقتصاد السري من واقع استھلاك الكھرباء، على افتر

أنّ استھلاك ھذه الأخیر ھو أفضل مؤشر مادي للنشاط الاقتصادي ككل، ثم طرح معدل نمو 

إجمالي الناتج المحلي الرسمي من معدل نمو استھلاك الكھرباء الكلي، وإرجاع الفرق بینھما 

.2إلى نمو الاقتصاد السري

الإنتاج والناتج لقد وجھ لھذا المنھج انتقاد كونھ یفترض وجود علاقة ثابتة بین عوامل 

الوطني، إلا أن تغیرات استھلاك العوامل قد لا تعكس حتما عن ارتفاع الاقتصاد السري، 

.بحیث قد تزید نسبة الاستھلاك نتیجة التبذیر مثلا

تقدیر عدم الالتزام الضریبي.2
یتم قیاس حجم التھرب الضریبي على أساس تقدیر عدم الالتزام الضریبي وذلك 

:الآتیةباستعمال المناھج 

منھج نسبة الضریبة الثابتة.1.2
یعتمد على أن حجم التھرب یساوي الفرق بین الضریبة المقدرة والضریبة المحققة 

تج الإجمالي للسنة لسنة معینة مع العلم أن الضریبة التقدیریة تحدد من خلال جداء النا

المدروسة ونسبة الضریبة الموافقة للسنة التمثیلیة وھي سنة یكون فیھا التھرب الضریبي 

3:عند حد أدنى

V.F.F = POES – POR

: حیث أن

V.F.F:حجم التھرب الضریبي.

POES :یمثل مجموع الإقتطاعات الضریبیة المقدرة.

POR : الفعلیةیمثل مجموع الإقتطاعات الضریبیة.

.57:رحال نصر، مرجع سابق، ص1
شھادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل )2003-1999(نوي نجاة، فعالیة الرقابة الجبائیة في الجزائر2

.23، ص2004الجزائر، الجزائر، 
.27:، مرجع سابق، ص وردیة، دشراوي كریمةتواتي 3
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ھذه الفرضیة لا یمكن اعتمادھا إلا إذا كانت مرونة الضریبة تساوي الواحد، أي أن 

التغیر الحاصل لإجمالي الناتج المحلي یكون مساویا للتغیر النسبي في الضریبة، أو إذا لم 

.یكن ھناك أي تغیر على ھیكل معدلات الضرائب أو على مكونات الناتج المحلي الخام

ءات الجبائیةمنھج الإعفا.2.2
حیث یقدرّ حجم التھرب الضریبي في ھذا المنھج على أساس المعلومات الواردة في 

تصاریح المكلفین بالضریبة أثناء فترة الإعفاء الضریبي، ومقارنتھا بتلك المقدمة قبل فترة 

وتتمثل حدود ھذا المنھج في أنھ لا.الإعفاء وقیمة الفرق بینھما تمثل مبلغ التھرب الضریبي

إن بعض الممولین مصرح بھا، فرغم الظروف الملائمة غیر الالیقیس إلا جزء من المداخیل 

یفضلون عدم الوقوع في حقل الإعفاءات الجبائیة لأنھم إذا صرحوا بمداخیلھم لإدارة 

الضرائب فإنھ یقع علیھم دفع الضریبة التي یعتبرونھا دائما مرتفعة، ھذا من جھة، ومن 

الإعفاءات فإن بعض الممولین سوف یِجلون التصریح بمداخیلھم في جھة أخرى إذا تكررت

.انتظار إعفاء جدید في تاریخ لاحق

تھا في تقدیر حجم التھرب إلا أنھا تھمل في تقدیراتھا إن ھذه المناھج ورغم نجاع

.جوانب قد تكون مھمة

آثار التھرب الضریبي: المطلب الثالث
التحدیات التي تقف أمام التطبیق الفعال للسیاسة یشكل التھرب الضریبي أحد أھم 

:المالیة والاقتصادیة نظرا لآثاره السلبیة المتعددة والتي یمكن تصنیفھا إلى

الآثار الاقتصادیة.1
یتضح أن التھرب الضریبي یمكن اعتباره حاجزا دون تحقیق أحد الأھداف القاعدیة أو 

بإیرادات كافیة لتغطیة النفقات كما ھو متفق الأساسیة للضریبة المتمثلة في تغذیة الخزینة 

علیھ عند أغلب الاقتصادیین والمشرعین للضریبة، لأن الضریبة تعتبر متغیرا اقتصادیا 

ھاما لذلك یؤدي التھرب الضریبي إلى انعكاسات سلبیة على الاقتصاد الوطني وذلك في 

.عدة جوانب

یعمل التھرب الضریبي على الإخلال بقواعد المنافسة حیث أن الضریبة المرتفعة التي 

معتبرا للمؤسسة امتیازایتم إسقاطھا على النشاطات الصناعیة والتجاریة یمكن أن تعطي 
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التي تغش بالمقارنة مع تلك التي لا تغش مما یفشل روح المنافسة، حیث ھناك من 

نتاج لرفع أرباحھا وھناك من تلجأ یر المحكم والزیادة في الإى التسیالمؤسسات من تلجأ إل

إلى التھرب الضریبي للحصول على وسائل تمویل وبذلك تبیع منتجاتھا بأسعار منخفضة 

.مقارنة مع الأسعار التي تطبقھا المؤسسات الأخرى

أما بالنسبة للاستثمار فإن التھرب الضریبي من آثاره یعمل على التوجیھ الوھمي 

نشاط الاقتصادي لأن نقص ایرادات الدولة لا یسمح بتكوین ادخار عام، لذلك یحد من لل

مقدرة الدولة على القیام بالمشاریع الاستثماریة التي تقتضیھا التنمیة، كما تساھم ظاھرة

ما یعرف ني نحو إرساء اقتصاد غیر رسمي أو التھرب الضریبي في توجیھ الاقتصاد الوط

لخفي والذي یحدث عدة مشاكل تعرقل السیر الحسن للاقتصاد بالاقتصاد الموازي ا

1.الوطني

الآثار المالیة.2
أي تقلب ادیة والجبایة البترولیة، حیث أنتتمثل موارد الدولة في حصیلة الجبایة الع

في ھذه الحصیلة یؤدي إلى الإضرار بالخزینة العامة للدولة بحیث یفوت علیھا جزءا ھاما 

زة عنمن الموارد المالیة التي تكون الدولة في أمس الحاجة إلیھا، لذلك تصبح الدولة عاج

، أداء واجباتھا الأساسیة اتجاه مواطنیھا وتعطیل سیرورة المشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة

وفي ظل عجز المیزانیة تضطر الدولة إلى اللجوء إلى وسائل تمویلیة أخرى كالإصدار 

النقدي الذي یؤدي إلى ظھور موجات التضخم نتیجة عدم وجود مقابل للكتلة النقدیة 

المصدرة وانخفاض القدرة الشرائیة للمواطنین، كما أن اللجوء إلى الإقتراض من الخارج 

شروط وقیود تقف دون تحقیق الأھداف المراد بلوغھا، إضافة إلى یرافقھ في أغلب الأحیان 

ھذا فإن التھرب الضریبي یؤدي بالدولة إلى انتھاج سیاسة التقشف بتقلیص الانفاق العام 

وترقیة الحیاة وذلك بتأجیل إنجاز بعض المشاریع وتقلیص الإعانات الموجھة لدعم 

.الاقتصادیة

الآثار الاجتماعیة.3
المیدان الاجتماعي، لأنھا رب الضریبي ذات آثار بالغة الأھمیة فيإن ظاھرة التھ

ذلك عن طریق الإخلال بمبدأ الضریبة بالظلم بالنسبة للمكلفین النزھاء،لشعور مصدر ا

.18:بوقروج رشیدة، مرجع سابق، ص1
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وقاعدة العدالة والمساواة بین المكلفین غیر المتھربین والمتھربین، ویؤدي أیضا إلى 

لسلطة العمومیة تدرك مستوى الخسارة اضعاف روح التضامن الاجتماعي حیث أن ا

الضریبیة التي ینتجھا التھرب الضریبي لذلك تقوم بالرفع من معدلات الضرائب مما یؤدي 

.إلى زیادة العبء الضریبي على المكلف النزیھ
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تعتبر الضریبة إحدى أھم الموارد الرئیسیة لتمویل الخزینة العمومیة وتحقیق 

ي ھذا ما قادنا إلى محاولة تحلیل وتشخیص ظاھرة التھرب الضریبالاستقلال الاقتصادي، 

.بمختلف جوانبھاوكذا الإلمام 

من خلال ما عرضناه اتضح لنا أنھ من الصعب تقدیم تعریف دقیق لظاھرة التھرب 

الضریبي من الناحیة النظریة وھذا راجع إلى اختلاف وجھات النظر التي انطلق منھا كل 

باللجوء إلى طرق وأسالیب فة التي تترجمھا تصرفات الممولینباحث نظرا للأسباب المختل

تجددة تتلاءم وتتناسب مع التطورات الھائلة في تكنولوجیا المعلومات متنوعة وم

.والاتصالات، مما زاد من شدة وحدة ھذه الظاھرة حتى أصبح من الصعب جدا التحكم فیھا

غیر أنھ مھما كانت الوسیلة المعتمدة فإن النتیجة واحدة وتتمثل في الآثار السلبیة على 

ھذا ما یفرض على الدولة ضرورة الحد ،لیة والاجتماعیةقتصادیة، الماجمیع المستویات الا

من الضروري على لك بكفاءة من ھذه الآثار من خلال كشفھا ومعالجتھا، ولكي تقوم بذ

معتمدة في ذلك على بعض رة عن الحجم والمستوى الذي تبلغھالأقل أن تكون لھا صو

لكن بعد تزام الضریبي، د السري وعدم الالالطرق والمناھج القیاسیة كمنھجي الاقتصا

دراسة ھذین المنھجین اتضح لنا انعدام وجود منھج متكامل یمكن الاعتماد علیھ لقیاس حجم 

لكن ھذا لا یمنع من اتخاذ بعض الإجراءات ولتھرب الضریبي من جمیع النواحي، ا

بتخویل العلاجیة التحسیسیة من أجل تصحیح الأسباب المؤدیة إلى ھذه الظاھرة أو الردعیة 

.مھام ذلك إلى الأجھزة المختصة كجھاز الرقابة الجبائیة



:الفصل الثاني
الرقابة الجبائیة واكتشاف 

التھرب الضریبي
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مقدمة الفصل

تشتد خطورتھ في البلدان ، إن التھرب الضریبي ھو داء الأنظمة الجبائیة في العالم

لذلك یسعى القانون الجبائي لمحاربة ھذا الجبایة في تمویل خزینھا العامةالتي تعتمد على

.الداء باستعمال عدد من الوسائل منھا وسیلة الرقابة الجبائیة

أي أنھ یمنح الحریة النسبیة للمكلف بالضریبة فيالنظام الجبائي ھو نظام تصریحي 

غیر م الأسس الضریبیة على أساس ھذه التصریحات،التصریح بمداخیلھ من تلقاء نفسھ وتقا

حات غیر صحیحة ومزیفة بسبب الأخطاء التي یرتكبھا یذه التصرھ غالبا ما تكون ھأن

.ھذه الأخطاء عن حسن نیة أو سوئھاسواء كانت المكلف عند إعدادھا، 

مجموعة من الأدوات نص علیھا للكشف عن ھذه  الأخطاء تستعمل الرقابة الجبائیة 

:یأتيذا الفصل كما قمنا بتقسیم ھولتفسیر ذلك أكثر ، القانون الجبائي

.الرقابة الجبائیةماھیة :المبحث الأول

.الإطار القانوني للرقابة الجبائیة:المبحث الثاني

.أدوات الرقابة الجبائیة:المبحث الثالث
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الرقابة الجبائیةماھیة : المبحث الأول

التھرب مكافحةإن الرقابة الجبائیة ھي الوسیلة الأكثر فعالیة في أغلب الأحیان ل

وسائل التدلیس والأخطاء التي یقدمھا الخاضعین للضریبة، كشفالضریبي لأنھا تعمل على

كل من یتخذ ومراجعة تصریحاتھم واحترامھم للالتزامات المفروضة علیھم من أجل ردع

.التھرب وسیلة للثراء

تعریف الرقابة الجبائیة: المطلب الأول
لجبائیة، یجب أولا تحدید مفھوم الرقابة بصورة عامة لرقابة المن أجل إعطاء تعریف 

.ومن ثمة تعریف الرقابة الجبائیة بشكل خاص

التحقق مما إذا كان كل شيء یسیر وفقا للخطة المرسومة : " عرف فایول الرقابة بأنھا

والتعلیمات الصادرة والقواعد المقررة، أما موضوعھا فھو تبیان نواحي الضعف أو الخطأ 

1"قویمھا ومنع تكرارھامن أجل ت
:فھيأما الرقابة الجبائیة .

التعریف الأول
إن الرقابة الجبائیة ھي مفھوم قانوني ویمكن تعریفھا على أساس أنھا السلطة المخولة "

للإدارة الجبائیة بمراقبة التصریحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضریبة أو حق أو 

النقائص وتصحیح الأخطاء المرتكبة من طرف المكلفین ، من أجل اكتشاف 2"رسم أو أتاوة

.بالضریبة، وكذا فحص المحاسبة مھما كانت الدعامة المستعملة لحفظ الوثائق

لثانيالتعریف ا
ھي فحص لتصریحات وكل سجلات ووثائق ومستندات المكلفین بالضریبة "

التأكد من صحة الخاضعین لھا، سواء أكانوا ذو شخصیة طبیعیة أو معنویة، وذلك بقصد

على أن یستعمل الشخص المكلف بھذه العملیة . المعلومات التي تحتویھا ملفاتھم الجبائیة

ن بالتصریحات ل الوسائل للإستعلام، الإستفسار أفض َّ والاستیضاح عن كل ما ھو مدو

والوثائق المرفقة بھا، ولا یكتفي فقط بدراسة ومراجعة التصریحات، بل علیھ أن یقوم 

مقارنة بین ما ھو مصرح بھ والمعلومات المتحصَّل علیھا من مصادر أخرى بعملیة 
.13: ص،2010حمدي سلیمان سحیمات القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجھزة الحكومیة، مكتبة دار الثقافة، الأردن،1
.10: ،  ص2015من قانون الإجراءات الجبائیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، 1، الفقرة 18المادة 2
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الموجود بینھما وكذلك النظر في الوضعیة المالیة وبالتالي التأكد من مدى التطابق

.1"للممول

یمكن تعریف الرقابة الجبائیة بأنھا مختلف عملیات التحقیق من التعریفین السابقین

التي تقوم بھا الإدارة الجبائیة للتحقق من صحة الأوعیة الضریبیة المصرح بھا من طرف 

المكلف بالضریبة، من أجل ضمان احترام القوانین الجبائیة وتحقیق العدالة والمساواة في 

.توزیع العبء الضریبي على مختلف المكلفین

أشكال الرقابة الجبائیة: المطلب الثاني
تتضمن عملیة الرقابة الجبائیة أشكال وطرق عدیدة تختلف حسب أھمیتھا، حیث أنھا 

تھدف إلى التأكد من مصداقیة تصریحات المكلفین بالضریبة، لذلك فالإدارة الجبائیة تقوم 

:بتنویع نشاطھا باستعمال نوعین من الرقابة الجبائیة وھي

ة الداخلیةلرقابا.1
ویقصد بھا الرقابة التي تتم من طرف الإدارة الجبائیة في المكتب، بناءا على الوثائق 

ومفتشیة الضرائب ھي المصلحة المكلفة بالقیام بھذا النوع من الرقابة التي في حوزتھم، 

.، یمكن أن تكون رقابة شكلیة أو رقابة على الوثائقدوریا

الرقابة الشكلیة.1.1
رقابیة تخضع لھا التصریحات المقدمة من طرف المكلفین لأنھا تخص ھي أول عملیة 

مجمل التدخلات المرتبطة بتصحیح الأخطاء المادیة والملاحظة في التصریحات من طرف 

المراقبین الجبائیین، كما تھتم بمراقبة ھویة وعنوان المكلف بالضریبة والعناصر المحددة 

.للوعاء الضریبي

الرقابة على الوثائق.2.1
ھي أشمل من الرقابة الشكلیة لأنھا تتطلب إحضار الوثائق والسجلات المحاسبیة، 

حیث أن مراقبة الوثائق یجب أن تكون شاملة وتتم على أساس مضمون ومحتوى 

التصریحات المقدمة، ومنھ فمراقبة الوثائق ھي مجموع الأعمال المنجزة والتي من خلالھا 

.46: ، ص1971عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسات المالیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، .د1
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قادي للتصریحات والوثائق اعتمادا على المعلومات تقوم المصالح المعنیة باتباع فحص انت

.المشكلة للملف الجبائي وبصفة خاصة تلك التي تمثل زیادة في رقم الأعمال

فالرقابة على الوثائق تقوم بمقارنة كل محتویات التصریح بالوثائق الملحقة بھ 

ا من ومجموع المعلومات والوثائق التي بحوزة المصلحة التي تكون قد تحصلت علیھ

الھیئات والمؤسسات المتعاملة مع المكلف بالضریبة باستعمال سلطتھا المتمثلة في حق 

1:یليومن أمثلة ذلك یمكن ذكر ما.الإطلاع

 النشاطات الطبیة وشبھ الطبیة حیث تتعامل إدارة الضرائب بالتنسیق مع مصلحة

عدد الفحوص التي الضمان الإجتماعي التي تقدم لھا سنویا كشوفات فردیة تبین فیھا 

تم إجراءھا من طرف كل طبیب مع توضیح المبالغ الإجمالیة للأتعاب كما ھي 

.واردة في أوراق العلاج

 أما بالنسبة للمحامین، فیكون التنسیق مع المحكمة التي تقوم بتقدیم كشوفات القضایا

.التي یترافع عنھا كل محام

الرقابة الخارجیة.2
تتم على مستوى المدیریات خارج مكاتب الإدارة الجبائیة،یقصد بھا الرقابة التي تتم 

جل لأینة میدانیة امعمن خلالدخلات المباشرة للأعوان المحققینتتمثل في التالفرعیة و

لإدارة الجبائیة، التأكد من صحة ونزاھة المعلومات الموجودة في التصریحات المقدمة إلى ا

وتكتسي النتائج التي یمكن الوصول إلیھا، من حیثالطریقة الأكثر فعالیةھذه الرقابة تعتبر

: شكلین ھما

المحاسبةمراقبة.1.2
من قانون الإجراءات الجبائیة، على أنھا مجمل العملیات التي 1- 20نصت المادة 

تتمثل في إجراء تحقیق في محاسبة المكلفین بالضریبة وإجراء كل التحریات الضروریة 

یعني التحقیق في المحاسبة مجموعة العملیات الرامیة . لتأسیس وعاء الضریبة ومراقبتھا

یجب أن یتم التحقیق. ائیة المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبةإلى مراقبة التصریحات الجب

الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الدراسات العلیا المتخصصة، المدرسة العلیا علي، فعالیة الرقابة الجبائیة في محـمدعلالي1
.37: ، ص2008للتجارة، الجزائر، 
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في الدفاتر والوثائق المحاسبیة بعین المكان، ماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف

1.یوجھھ كتابیا

لوضعیة الجبائیةالمراقبة المعمقة لمجمل ا.2.2
ملیات التحقیق من قانون الإجراءات الجبائیة وھي مجمل ع1-21المادة انصت علیھ

. المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة للأشخاص الطبیعیین بالنسبة للضریبة على الدخل

الحاصل بین المداخیل المصرح بھا الانسجاموفي ھذا التحقیق، یتأكد الأعوان المحققون من 

من جھة، والذمة أو الحالة المالیة والعناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء المقر الجبائي من 

:2جھة أخرى، حیث یمكن لمسیر مؤسسة فردیة أن یخضع إلى

؛مراقبة المحاسبة فیما یخص نشاطھ المھني-

.مراقبة معمقة بصفتھ شخص طبیعيو-

ھاف الرقابة الجبائیة ومبادئأھدا: ثالمطلب الثال
ر مھم لنظام المتابعة واحترام الواجبات الجبائیة، لذلك صإن الرقابة الجبائیة ھي عن

ینبغي على أعوان الإدارة الجبائیة معرفة دور كل مكونات ھذا النظام وكیفیة ترابطھا، كما 

.التي تقوم بتفعیل الضوابط الجبائیة في المیدانالمبادئعلیھم معرفة 

أھداف الرقابة الجبائیة.1

تعتبر الرقابة الجبائیة العنصر الأكثر أھمیة لنظام المتابعة واحترام الواجبات الجبائیة، 

إلا أنھ ینبغي على أعوان الإدارة الجبائیة التعرف على الدور الذي تلعبھ كل واحدة من 

:ة فيمن أجل الوصول إلى الأھداف المرجوة والمتمثلمكونات النظام الضریبي، 

الأھداف القانونیة.1.1
لمكلفین للقوانین اتتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسایرة مختلف تصرفات 

والأنظمة، لذا وحرصا على سلامة ھذه الأخیرة تركز الرقابة الجبائیة على مبدأ المسؤولیة 

للتھرب والمحاسبة، لمعاقبة المكلفین بالضریبة على أیة انحرافات أو مخالفات یمارسونھا 

3من دفع مستحقاتھم الجبائیة

.11:من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص1، الفقرة 20المادة 1
.14: من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص1، الفقرة 21المادة 2
.166، ص 2000حسین الوادي، زكریاء أحمد عزام، المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسیرة للنشر،عمان، الأردن، محمود3



38الرقابة الجبائیة واكتشاف التھرب الضریبي: الفصل الثاني
الأھداف المالیة والاقتصادیة.2.1

تھدف الرقابة الجبائیة إلى المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والسرقة أي 

ھذا من أجل ضمان دخول ایرادات أكبر ا من كل ضیاع بأي شكل من الأشكال، حمایتھ

المتاحة للإنفاق العام، مما یؤدي إلى زیادة مستوى للخزینة العمومیة وبالتالي زیادة الأموال 

.1الرفاھیة الاقتصادیة للمجتمع

الأھداف الاجتماعیة.3.1
منع ومحاربة انحرافات المكلف بمختلف صورھا تتمثل الأھداف الاجتماعیة في 

كالسرقة والإھمال أو التقصیر في أداء وتحمل واجباتھ اتجاه المجتمع من جھة، وتحقیق 

بائیة بین المكلفین بالضریبة من جھة أخرى، بواسطة إرساء مبدأ أساسي العدالة الج

.للاقتطاعات والمتمثل في وقوف جمیع المكلفین على قدم المساواة أمام الضریبة

الأھداف الإداریة.4.1
تؤدي الرقابة الجبائیة دورا ھاما للإدارة الضریبیة من خلال الخدمات والمعلومات 

وكبیر في زیادة الفعالیة والأداء، تتمثل ھذه الأھداف شكل حیوي التي تقدمھا والتي تساھم ب

في مساعدة الرقابة الجبائیة على التنبیھ إلى أوجھ النقص في التشریعات المعمول بھا مما 

یساعد الإدارة على اتخاذ الإجراءات التصحیحیة، تحدید الانحرافات وكشف الأخطاء 

.الإحصائیات مثل نسب التھرب الضریبيوأخیرا مساعدة الرقابة الجبائیة بإعداد 

مبادئ الرقابة الجبائیة.2
مھمة تھدف إلى تفعیل الضوابط الجبائیة في المیدان، ذلك من للرقابة الجبائیة مبادئ 

المواطن، ومن أجل تحقیق ذلك لابد من إرساء توعیةخلال السعي وراء تغییر الجبایة و

م نظام جبائي یتمیز بالعدالة والبساطة، زیادة على ذلك یجب على التشریعات أن تتس

وإلا تكون محل شك من طرف المكلف الذي ما إن یبدأ بالبساطة وعدم الغموض والتعقید، 

تصنیف مبادئ الرقابة یمكن لذلك ، القانون حتى تكون محل تغییر جدیدفي استیعاب مبادئ 

:یأتيالجبائیة كما 

.32: بوقروج رشیدة، مرجع سابق، ص1
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إقامة نظام جبائي محكم .1.2

یھدف ھذا المبدأ إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة عن طریق صیاغة التشریعات الجبائیة 

صیاغة بسیطة، مستقرة ومرنة، أیضا لتحقیق أھداف الإصلاحات الاقتصادیة كالإستقرار 

:المالي ودعم التنمیة، لذلك لا بد من

بساطة النظام الجبائي.1.1.2
حتى تعتمد الدولة سیاسة اقتصادیة ومالیة واضحة، لا بد من إعادة دراسة التشریعات 

ي والسعي لوضعھا في نظام ضریبة مع التشریعات الأجنبیةالضریبیة بوجھ عام، بالمقارن

1.یتضمن ثغرات التي تترك مجالا للتھربوالإبھام، لاخال من التعقید منسجم ومترابط

عدالة النظام الجبائي.2.1.2
لا وجود لواجب لى تحقیق العدالة الجبائیة لأنھ إن المشرع الجبائي یسعى دائما إ

فیرى البعض أن ضمان العدالة الجبائیة یتم عن طریق دفع ،ضریبي دون جبایة عادلة

المكلفین المتشابھین في الإمكانیات نفس مقدار الضریبة، فغیاب العدالة أمام الضریبة 

المفروضة یؤدي إلى الشعور بالظلم لدى المكلف والتي تقلل من حسھ المدني اتجاه الواجب 

إذن تعني وجود نظام جبائي یعمل على جعل العدالةائي فیكون بذلك التھرب الضریبي، الجب

:2كل مكلف بالضریبة یدفع حسب مقدرتھ وحسب ایراداتھ أي

یقابلھ ضرائب متساویة على الدخل؛الدخل المساوي -

؛النفقات المتساویة یقابلھا ضرائب متساویة على النفقات-

.تطبیق التصاعد على الفئات ذات الدخول المرتفعة-

الضریبي لدى المكلف بالضریبةإرساء الحس .2.2
یجب على الإدارة تقدیم ید المساعدة للمواطنین والمؤسسات في تحدید الوعاء الخاضع 

للضریبة ومن واجبھا أن تضع في تصرفھم إرشادات إعلامیة وكتیبات لشرح بعض 

الإجراءات الخاصة بالضریبة، وعلیھ فإن توجیھ المكلف بالضریبة تأتي كمرحلة ابتدائیة 

ذ بدایة تعاملھ مع الإدارة الجبائیة لأن تصرفھ لا یخضع لأي حساب علمي وإنما یخضع من

الاقتصادیة، جامعة الحاج بولخوخ عیسى، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة الغش والتھرب الضریبي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم 1
.62: ، ص2004لخضر، باتنة، 

.29: بوقروج رشیدة، مرجع سابق، ص2
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إلى دوافع نفسیة، لذلك وجب إعلام جمیع المكلفین بالضریبة بكل تغییرات ومستجدات 

التشریع الجبائي وعن كل الإجراءات الجبائیة كمواقیت التصریح والدفع، وكیفیة ملء 

.لإجراء التحقیقق المنازعات زیادة على الوثائق اللازمة الوثائق وأسالیب الطعن وطر

إعلام المكلف بالضریبة.1.2.2
إن الإدارة الجبائیة ملزمة باتباع سیاسة رشیدة تعمل على إحداث نوع من الدراسة 

تجنید مختلف الوسائل العصریة من والمعرفة لدى المكلف بالضریبة ویتم ذلك من خلال

ة موائد مستدیرة مثل الوسائل المرئیة التي یتم فیھا برمجأجل الإحتكاك بالمكلف مباشرة 

تنظیم ندوات إعلامیة وأبواب مفتوحة وحصص تخص المجال، من جھة، ومن جھة أخرى 

.على الجبایة والتي فیھا تفسیر وشرح الغموض الذي یمیز بعض النصوص القانونیة

سین العلاقة بین الإدارة والمكلفتح.2.2.2
في الھیكل الإداري تبقى ناقصة الفعالیة إذا كان الجو الذي إن التعدیلات والتغییرات

یسود العلاقة بین الإدارة والمكلف بالضریبة مشحونا، لذلك وجب أن  تقوم العلاقة على مبدأ 

العلاقات الإنسانیة، بعیدا عن العداوة والحساسیات، وموجھة نحو إضفاء روح التعاون 

رساء القیم المثلى، مع عدالة اجتماعیة في إطار والتضامن بین المكلف والإدارة سعیا لإ

.دیمقراطي حدیث یتماشى مع طموحات الشعوب

ترقیة الإدارة الجبائیة.3.2
ا تقع إن تبعیة التھرب الضریبي لا تقع على المشرع المالي والمكلف وحدھما، وإنم

ظاھرة وذلك ھذهمن ثمة یستدعي اتخاذ إجراءات لمكافحة، الجبائیةكذلك على الإدارة 

ویتطلب نجاحھا جبائیةبالعمل على إصلاح أو تغطیة النقائص التي تعاني منھا الإدارة 

.توفیر إمكانیات ومقومات بشریة ومادیة

الإمكانیات البشریة.1.3.2

توفر العناصر الفنیة ذات الكفاءة العالیة والخبرة الواسعة، التي یحققھا ارتفاع مستوى" إن 

الشيء .یعد عامل أساسي لقیام الإدارة الجبائیة بدورھا على أتم وجھ1"تأھیلھا وتدریبھا

الذي یعبر على مدى ارتباط الإدارة بكفاءة الإمكانیات البشریة، فالتطور الاقتصادي، ینجر 

.160: یونس أحمد البطریق، حامد عبد المجید دراز، المرسى السید حجازي، محـمد عمر أبو دوح، مرجع سابق، ص.د1
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فبات من الضروري تدعیم . عنھ زیادة المكلفین بالضریبة والملفات المعروضة للدراسة

شریة التي تعد الركیزة الأساسیة لدفع الإدارة الجبائیة إلى الجھاز الإداري بالإمكانیات الب

ھذه الإمكانیات تبقى محدودة كمیا إذا كان النقص في و،إنجاز مھامھا على أكمل وجھ

.الجانب العددي للأعوان الإداریین، ونوعیا إذا كان النقص في الكفاءة والتأھیل المھني

الإمكانیات المادیة.2.3.2
للوسائل البشریة مع إغفال الوسائل المادیة یعتبر عائقا أمام رفع أھمیة إن إعطاء 

تنوع أدوارھا، فھي تقوم بالمھمة تمستوى فعالیة الإدارة الجبائیة التي تختلف نشاطاتھا و

العادیة المتمثلة في إحصاء المكلفین والبحث عن المادة الخاضعة للضریبة مع تحدید وعائھا 

1.التي توجب التنقل لعین المكانزیادة على مھمتھا الرقابیة 

الإطار القانوني للرقابة الجبائیة: المبحث الثاني
تحتاج الرقابة الرقابة من خلال تأدیة واجباتھممن أجل أن تحمي تصرفات أعوان

الجبائیة إلى مجموعة من الوسائل القانونیة، لذلك منح المشرع الجزائري عدة حقوق 

.أیضا للمكلفتقابلھا التزامات وحقوقلمھمتھا الرقابیةا وصلاحیات للإدارة أثناء أدائھ

یة الرقابة الجبائیةممیزات الأشخاص المؤھلون لعمل: المطلب الأول
من قانون الإجراءات الجبائیة فإنھ لا یمكن إجراء التحقیق في 1-20بمقتضى المادة 

ب على الأقل كما جاء المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائیة الذین لھم رتبة مراق

من  نفس القانون أنھ لا یمكن القیام بتحقیق معمق في الوضعیة 2-21في المادة أیضا 

.الجبائیة الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائیة الذین لھم رتبة مراقب على الأقل

التصریحاتیراقب المفتش " من نفس القانون تنص على أنھ 19كما أن المادة 

ویطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا، كما یمكن لھ أن یطلب دراسة الوثائق المحاسبیة 

كما یستمع للمعنیین إذا تبین أن لعملیات والمعطیات موضوع الرقابة،المتعلقة بالبیانات وا

، كما 2."لب ھؤلاء تقدیم توضیحات شفویةاستدعاءھم لھذا الغرض ضروري أو لما یط

.دیریة العامة للضرائباقة الانتساب التي تسلم لھ من المحاملا لبطیجب أن یكون المحقق

.38: تواتي كریمة، دشراوي وردیة، مرجع سابق، ص1
.10الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، صمن قانون 19المادة 2



42الرقابة الجبائیة واكتشاف التھرب الضریبي: الفصل الثاني
صلاحیات الإدارة الجبائیة:المطلب الثاني

ة من الصلاحیات لأجل تفعیل مھامھا والقیام تحتاج الإدارة الجبائیة إلى مجموع

:ھا المشرع عدة صلاحیاتالرقابي بشكل فعال، لذا منحبدورھا

حق الإطلاع.1
البحث عن المعلومة الجبائیة، كلف المشرع الجبائي السلطات الجبائیة بجمع في إطار 

المؤسسات الھیئات، كل المعلومات الضروریة لعملیات التحقیق والرقابة لدى الإدارات،

،فرض علیھا عقوبات في حال رفض الإطلاع علیھاالعمومیة والمؤسسات الخاصة، والتي تُ 

یسمح حق الإطلاع لأعوان : " قانون الإجراءات الجبائیةمن 45المادة یتضح ھذا من خلال 

، 1"الإدارة الجبائیة، قصد تأسیس وعاء الضریبة ومراقبتھا، بتصفح الوثائق والمعلومات

ومنھ یمكن لھؤلاء الأعوان أن یمارسوا ھذا الحق على كل المؤسسات التي یمكن أن تفیدھم 

:ؤسساتالمحكم لمھمتھم، ومن بین ھذه الملسیر وتساعدھم على استقاء المعلومات اللازمة ل

دارات العمومیة والمؤسسات الخاصةحق الإطلاع لدى الإ.1.1
إنھ لا یمكن  بأي حال من الأحوالمن قانون الإجراءات الجبائیة ف46بمقتضى المادة 

اقبة لإدارات الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمر

أن تحتج بالسر المھني أمام أعوان الإدارة المالیة الذین یطلبون الولایات والبلدیات الدولة و

2.منھا الإطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتھا

الیة والمكلفین بالضریبة الآخرینحق الإطلاع لدى المؤسسات الم.2.1
المؤسسات أوجبائیة فإنھ یجب على من قانون الإجراءات ال51بمقتضى المادة 

الشركات والقائمین بأعمال الصرف والمصرفیین وأصحاب العمولات، وكل الأشخاص أو 

الشركات أو الجمعیات أو الجماعات المتحصلة بصفة اعتیادیة على ودائع للقیم المنقولة، أن 

حساب إیداع السندات أو القیم أویرسلوا إشعارا خاصا للإدارة الجبائیة، بفتح وإقفال كل

أي حسابات العملة الصعبة أو الحسابات الجاریة أوموال أو حسابات التسبیقات أوالأ

كما یمس ھذا الإلزام خصوصا، البنوك .حسابات أخرى تسیرھا مؤسساتھم بالجزائر

.23: من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص45المادة 1
.23: من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص46المادة 2
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وشركة البورصة والدواوین العمومیة والخزائن الولائیة ومركز الصكوك البریدیة 

1.ض التعاوني وصنادیق الإیداع والكفالاتوالصندوق الوطني للتوفیر وصنادیق القر

حق الإطلاع لدى الغیر.3.1
ت یتعین على كل شخص أو شركة تقوم بعملیة الوساطة من أجل شراء أو بیع عقارا

نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لھا لإعادة بیعھا، أن أو، باسمھا، أو محلات تجاریة

لذا فرض المشرع عدة جزاءات 2.الإطلاعتتقید، قصد ممارسة أعوان إدارة التسجیل لحق 

وعقوبات على كل من یعترض الأعوان المراقبین في ممارسة حقھم في الإطلاع بتطبیق 

:مزدوجة والمتمثلة فيعقوبة

دج على كل 50.000إلى 5.000غرامة جبائیة یتراوح مبلغھا من تطبیق -

والوثائق ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات شخص أو شركة 

.إتلافھا قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظھاالمنصوص علیھا أو 

دج كحد أدنى، عن كل یوم تأخیر یبدأ سریانھا من 100تطبیق تلجئة قدرھا -

تاریخ المحضر المحرر لإثبات الرفض، وینتھي یوم وجود عبارة مكتوبة من 

الضرائب قد تمكنت من قبل عون مؤھل على أحد دفاتر المعني، تثبت أن إدارة 

.الحصول على حق الإطلاع على الوثائق

ومنھ یتبین أن الھدف من حق الإطلاع ھو السماح لأعوان الرقابة الجبائیة بإثراء 

المادة المتوفرة لدیھم والمتعلقة بالإثباتات التي تمنح مصداقیة وشرعیة أكبر لحكمھم النھائي

.تجاه المكلف المعني بالرقابةا

ةـابـحق الرق.2
یعتبر حق الرقابة من أھم الصلاحیات الممنوحة للإدارة الجبائیة للتأكد من صدق 

المعلومات المقدمة ضمن التصریحات المكتتبة من قبل المكلفین، فھو یمثل مجموع العملیات 

المنجزة من قبل الأعوان المراقبین لمراقبة تلك التصریحات المقدمة بعناصر ومعطیات 

راقبةالم:وتأخذ ھذه الرقابة وسیلتین ھما.ق من صحتھا ونزاھتھاخارجیة بغیة التحق

.المحاسبیة والمراقبة المعمقة في مجمل الوضعیة الجبائیة
.24: من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص51المادة 1
.26: من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص58المادة2
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ویخضع حق الرقابة لقواعد صارمة ومنظمة معروفة من قبل الأعوان المحققین وكذا 

إلى إلغاء ھذه المكلفین لأنھا تشكل ضمانات بالنسبة لھم وعدم احترام ھذه القواعد یؤدي 

1.الرقابة وكذا  التقویمات الضریبیة الموافقة لھا

ادمـقـحق الت.3
من قانون الإجراءات الجبائیة فإنھ یمكن استدراك الإغفالات 105بمقتضى المادة 

الكلیة أو الجزئیة المسجلة في وعاء الحقوق والضرائب والرسوم، وكذا النقائص وعدم 

.2فرض الضریبة من طرف إدارة الضرائبالصحة أو الأخطاء المسجلة في 

حدد قانون الإجراءات الجبائیة الأجل التي یتقادم فیھ عمل الإدارة الجبائیة كما 

.3سنوات) 04(بأربع

حق المعاینة.4
من قانون الإجراءات الجبائیة فإنھ في حالة وجود قرائن 35و34بمقتضى المادتین 

تدل على ممارسات تدلیسیة، ومن أجل ممارسة حقھا في الرقابة، یمكن للإدارة الجبائیة أن 

القیام بإجراءات المعاینة في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز للأعوانترخص 

لدعائم أو العناصر المادیة التي من شأنھا أن تبرر التصرفات كل المستندات والوثائق وا

4.عاء والمراقبة ودفع الضریبةوالھادفة إلى التملص من ال

حكمة المختصة لا یمكن الترخیص بإجراء حق المعاینة إلا بأمر من رئیس المكما أنھ 

لطة لب الترخیص المقدم للسھذا الأخیر، ویجب أن یكون طھإقلیمیا أو قاض یفوض

القضائیة من طرف مسؤول الإدارة الجبائیة المؤھل، مؤسسا وأن یحتوي على كل البیانات 

:على وجھ الخصوص، ما یأتينة، وتبین بھا المعایالتي ھي في حوزة الإدارة، بحیث تبرر

یعي أو المعنوي المعني بالمعاینة؛تعریف الشخص الطب-

ي ستتم معاینتھا؛عنوان الأماكن الت-

1Emmanuel DISLE, Jacques. SARAF, droit fiscal, édition DUNOD, Paris, 2002, P : 604
.40: من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص105المادة 2
40: صمرجع سابق، من قانون الإجراءات الجبائیة، 1الفقرة ،106المادة 3
.17: صمرجع سابق، من قانون الإجراءات الجبائیة، 34المادة 4
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لتي یفترض منھا وجود طرق تدلیسیة؛الفعلیة والقانونیة االعناصر -

.عملیات المعاینة ورتبھم وصفاتھمأسماء الأعوان المكلفین بإجراء-

تتم المعاینة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة على وجود طرق تدلیسیة، تحت 

1.سلطة القاضي ورقابتھ

وحقوقھماجبات المكلفین بالضریبة و: المطلب الثالث

ب أن یكون على علم یخضع المكلف بالضریبة لالتزامات جبائیة عدة، والتي یج

لھا القیام بمھمة التحقیقونظرا لما تتمتع بھ الإدارة الجبائیة من حقوق تخولوالتزام بھا، 

لمكلف ضمانات تحمیھ من تعسف ھذه الأخیرة عند استخدامھا فإن المشرع الجبائي منح ل

.ذا بھدف خلق نوع من التوازن مع تلك الالتزامات المفروضة علیھلتلك الحقوق، وھ

التزامات المكلف بالضریبة.1
یخضع المكلف بالضریبة إلى مجموعة من الواجبات التي تسمح للمحققین التأكد من 

:مصداقیة المعلومات والتصریحات، تتمثل ھذه الواجبات في

التزامات ذات طابع محاسبي.1.1
المكلفین بالضریبة احترام المبادئ المحاسبیة على لقد أوجب القانون التجاري 

:تتمثل فيمحددة في القانون التجاري، واللي المتعارف علیھا حسب النظام المحاسبي الما

مسك الدفاتر المحاسبیة.1.1.1
سنوات، 10ألزم القانون التجاري بقبض الدفاتر المحاسبیة مع المحافظة علیھا لمدة 

یؤدي إلى رفض المحددة في القانون التجاريھنا أي إخلال بإحدى الشروط ومن 

تتمثل ھذه الدفاتر في دفتر المحاسبیة والتقید بھا، المبادئالمحاسبة، بالإضافة إلى احترام 

من القانون التجاري، ودفتر الجرد الذي نصت علیھ المادة 09الیومیة المذكور في المادة 

.من نفس القانون10

.17:صمرجع سابق، من قانون الإجراءات الجبائیة، 35المادة 1
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حفظ دفاتر المحاسبة وسندات المراسلة.2.1.1

من القانون التجاري فإنھ یجب الإحتفاظ بالدفاتر المحاسبیة 12طبقا لنص المادة 

.سنوات10وسندات المراسلة والصور المطابقة للرسائل لمدة 

التزامات ذات طابع جبائي.2.1
لاقة بین إن مجمل الالتزامات الجبائیة التي شرعتھا القوانین تھدف إلى تنظیم الع

:الإدارة الجبائیة والمكلفین بالضریبة، وتتجلى ھذه الالتزامات في

تقدیم التصریحات.1.2.1
المكلفین بالضریبة المشرع من أجل تنظیم العلاقة بین الإدارة الجبائیة والمكلف، یلزم 

:بملء عدد من التصریحات والمتمثلة في

رقم الأعمال على أنھ من قانون الرسوم على 51تنص المادة : التصریح بالوجود

یجب على كل شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، أن یكتتب 

یوما من بدأ عملیاتھ، لدى مفتشیة الرسوم على رقم الأعمال التي ) 30(خلال ثلاثین

یتبع لھا، تصریحا مطابقا للنموذج الذي تقدمھ الإدارة، یذكر فیھ على وجھ 

:  1الخصوص

عنوانھا؛یذكراسمھ ولقبھ وعنوانھ، وإذا تعلق الأمر بشركة -

رقم التعریف الإحصائي للمؤسسة؛-

طبیعة العملیات التي تجعلھ خاضعا للرسم على القیمة المضافة؛-

موقع المؤسسة أو المؤسسات التي یستغلھا؛-

موقع المؤسسة أو مؤسسات المصنع، وكذلك اسمھ وعنوانھ؛-

ع التي یملكھا؛موقع محل أو محلات البی-

طبیعة السلع أو المواد أو الأشیاء التي ینتجھا أو یتاجر فیھا؛-

.عنوان ومقر الشركات-

420.: ص،2015وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب،من قانون الرسوم على رقم الأعمال،51المادة 1
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كما یجب على المكلفین بالضریبة والخاضعین للضریبة على الشركات أو للضریبة 

على الدخل الإجمالي أو للضریبة الجزافیة الوحیدة أن یقدموا في الثلاثین یوما الأولى من 

نشاطھا، إلى مفتشیة الضرائب المباشرة التابعین لھا، تصریحا مطابقا للنموذج الذي بدایة

1.تقدمھ الإدارة

فرض المشرع الجزائري على الشخص المكلف بالضریبة أن : التصریح السنوي

یكتتب سنویا إلى مفتشیة الضرائب التابعة لھا تصریحات بمداخیلھ التي حققھا خلال 

.أفریل من كل سنة دون نقائص01السنة وذلك قبل 

یجب على كل :التصریح الشھري أو الثلاثي أو الفصلي بالضرائب والرسوم

اضع للضریبة أن یقدم تصریحا قبل عشرین یوم من كل شھر لمصلحة شخص خ

الضرائب بمكان وجود نشاطھ مع كشف كل تفاصیل العملیات المحققة خلال الشھر 

.أو الثلاثي السابق مثلا

من قانون الرسوم على رقم الأعمال على أنھ 57تنص المادة :ح بالتوقفالتصری

یجب على كل شخص، أو شركة خاضعة للرسم على القیمة المضافة، التي تنقطع 

عن ممارسة مھنتھا أو تتنازل عن صناعتھا أو تجارتھا، وكذلك التي تصیر مالكة،

لتنازل أو الحیازة، التصریح أن تقدم خلال الأیام العشرة التي تلي ھذا التوقف أو ا

2.إلى مكتب التفتیش المسؤول

الإحصائيوضع رقم التعریف .2.2.1
، نص قانون المالیة على الضریبيقصد دعم إجراءات محاربة  الغش والتھرب 

منھا وضع رقم جعل ھذه الإجراءات أكثر انسجاما مجموعة من التدابیر التي ترمي إلى 

ورقم بطاقة التعریف الجبائيالتعریف الإحصائي، حیث تم استبدال العبارتان رقم التعریف 

الجبائي بعبارة رقم التعریف الإحصائي، وھو إجراء إجباري بالنسبة للمكلفین بالضریبة، لذا 

.91: ص، 2015وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب،الرسوم المماثلة،من قانون الضرائب المباشرة و183المادة 1
.421:ص، مرجع سابق،من قانون الرسوم على رقم الأعمال57المادة 2



48الرقابة الجبائیة واكتشاف التھرب الضریبي: الفصل الثاني
وجب على كل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین المزاولین لنشاط صناعي أو تجاري، أن 

.شیروا إلى رقم التعریف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطھمی

حقوق المكلفین بالضریبة .2
إن الصلاحیات والسلطات الواسعة الممنوحة للإدارة الجبائیة بخصوص عملیات 

ین الرقابة الجبائیة تقابلھا حقوق وضمانات أعطاھا المشرع الجبائي إلى المكلفین الخاضع

:لتي ھي كالآتيلھاتھ الرقابة وا

الضمانات المتعلقة بسیر التحقیق.1.2
یتمتع المكلف بالضریبة بضمانات متعلقة بالتحقیق، حیث یجب على الأعوان المحققین 

.احترامھا، والإخلال بھا یؤدي إلى بطلان إجراءات التحقیق

حق الإعلام المسبق. 1.1.2

مراقبة جبائیة دون إعلام إن أعوان الإدارة الجبائیة لا یمكنھم الشروع في إجراء أي

المكلف بالضریبة بذلك مسبقا، عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل إشعار 

یستفید من أجل أدنى وواجبات المكلف بالضریبة، على أنبالوصول مرفقا بمیثاق حقوق

حالة لتحضیر محاسبتھ في أیام ابتداء من تاریخ استلام ھذا الإشعار) 10(مدتھ رللتحضی

.2یوما في حال المراقبة المعمقة كحد أدنى15وأجل .1مراقبة المحاسبة

حق الاستعانة بمستشار.2.1.2
من قانون الإجراءات الجبائیة یجب، تحت طائلة بطلان 6-20بمقتضى المادة 

الإجراء، أن یشیر الإشعار بإعادة التقویم إلى أن المكلف بالضریبة لھ الحق في الإستعانة 

3.اختیاره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضریبةبمستشار من 

حق تحدید مدة الرقابة.3.1.2
ق الجبائي محددة من قانون الإجراءات الجبائیة فإن مدة التحقی5-20بمقتضى المادة 

: قانونا حیث أنھ

.11: من قانون الإجراءات الجبائیة،مرجع سابق، ص4، الفقرة 20المادة 1
.14: من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص3، الفقرة 21المادة 2
.12: من قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق،  ص6، الفقرة 20المادة 3
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في حالة التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة لا یمكن أن تتجاوز ھذه المدة -

؛اء من تاریخ استلام أو تسلیم الإشعار بالتحقیقسنة واحدة ابتد

أما في مجال التحقیق المحاسبي فإنھ لا یمكن أن تستغرق مدة التحقیق في الدفاتر -

:والوثائق المحاسبیة بعین المكان أكثر من أربعة أشھر فیما یخص

 مؤسسة تأدیة الخدمات:

.مالیةدج لكل سنة 1.000.000شھر إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا یتعدى أ4-

.دج لكل سنة مالیة5.000.000تعدى أشھر إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا ی6-

مؤسسات أخرى:

.دج  لكل سنة مالیة2.000.000أشھر إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا یتعدى 4-

.دج لكل سنة مالیة10.000.000عدى السنوي لا یتأشھر إذا كان رقم أعمالھا 6-

:في كل الحالات الأخرى مدة التحقیق لا تتعدى السنة إلا في حالات 

استعمال طرق تدلیسیة مثبتة قانونیا، أو تقدیم معلومات خاطئة وغیر كاملة أو عدم -

استجابة المكلف لطلبات التوضیح والتبریر؛

.تھاء التحقیقفحص ملاحظات وطلبات المكلف بعد ان-

یتم تحدید مدة التحقیق ابتداء من تاریخ التدخل الأول للمراقبین الوارد على الإشعار 

1.بالتحقیق

حق عدم تجدید الرقابة.4.1.2
عندمن قانون الإجراءات الجبائیة، لا یجوز للإدارة الجبائیة، 6- 21بمقتضى المادة 

من إجراء الرقابة، بعد ذلك الشروع في تحقیق جدید خاص بنفس الفترة ونفس الانتھاء

الضریبة، إلا إذا كان المكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات غیر كاملة أو خاطئة خلال 

2.التحقیق أو یكون قد استعمل أسالیب تدلیسیة

.11:مرجع سابق، صمن قانون الإجراءات الجبائیة،5الفقرة ،20المادة 1
.15: صمرجع سابق، من قانون الإجراءات الجبائیة،6الفقرة ، 21المادة 2
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حق السر المھني.5.1.2

الالتزاممن قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على 69إلى 65بمقتضى المواد من 

من 301یلزم بالسر المھني، بمقتضى المادة "منھ 65بالسر المھني، حیث تنص المادة 

قانون العقوبات ، ویتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة، كل شخص مدعو أثناء أداء 

وتحصیل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب للتدخل في إعداد أفھ أو صلاحیاتھ وظائ

.1"والرسوم المنصوص علیھا في التشریع الجبائي المعمول بھ

الضمانات المتعلقة بإجراءات التقویم.2.2
إضافة إلى الضمانات المتعلقة بسیر التحقیق، فإن المكلف بالضریبة یستفید من 

: ضمانات أخرى متعلقة بالتقویمات مثل

حق الإشعار بالتقویم.1.2.2

یجب على الإدارة الجبائیة بعد انتھائھا من عملیة التحقیق، سواء كان ھذا التحقیق 

محاسبي، أو في مجمل الوضعیة الجبائیة إبلاغ المكلف بالنتائج، وذلك حتى في غیاب 

التقویمات، وھذا بإرسال إشعار بالتقویم عن طریق رسالة موصى علیھا مع إشعار 

ذلكفیة تسمح للمكلف بإبداء ملاحظاتھ، ویجب أن یكون مفصلا ومعللا بصفة كابالإستلام،

یوما وقبل انقضاء أجل الرد على المحقق أن یعطي كل الشروحات الشفھیة 40في أجل 

.المفیدة للمكلف بالضریبة حول مضمون الإشعار

حق الطعن.2.2.2
بالضریبة، لمعالجة لم یھمل المشرع ھذا الجانب الذي یعد حقا من حقوق المكلف 

مختلف الخلافات بین الإدارة الضریبیة والمكلف حول نتائج التحقیق، لذا منح المشرع لھذا 

یطلب من خلالھ التخفیض الجزئي أو الكلي أو التعدیل الأخیر إمكانیة الطعن وتلك النتائج

2.أو إعادة الحساب للنسب المطبقة وذلك بتقدیم شكایات لدى الجھات المعنیة

.27: صمرجع سابق، من قانون الإجراءات الجبائیة، 65المادة 1
.58: نوي نجاة، مرجع سابق، ص2
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أدوات الرقابة الجبائیة: المبحث الثالث

من أجل أن تتم عملیة الرقابة الجبائیة بأحسن صورة وتحقق النتائج المرجوة منھا، لا 

استعمالھا لسلامة المراقب وصحة النتائج، تتلخص ھاتھ التي یجبالأدواتبد أن نبین 

:یأتيالأدوات فیما 

التحقیق المحاسبي: المطلب الأول
تتم عملیة التحقیق المحاسبي على التصریحات الجبائیة حیث تمنح حریة تامة للمكلف 

. المفروضة علیھمن أجل اكتتاب تصریحاتھ بالمداخیل والضرائب والرسوم 

یعني التحقیق في المحاسبة : " یعرف التحقیق المحاسبي في قانون الإجراءات الجبائیة

لتصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف المكلفین مجموعة العملیات الرامیة إلى مراقبة ا

. 1"بالضریبة

:ومنھ تھدف ھذه الرقابة إلى التأكد من

صحة الإقرارات الضریبیة المقدمة؛-

.صدق المحاسبة بمقارنتھا مع مختلف المعطیات المتاحة والوثائق الثبوتیة-

التحضیر للتحقیق المحاسبي.1
عملیة التحقیق المحاسبي، تتجسد ھذه یقوم المراقب الجبائي بإجراءات عدیدة في

: یأتيالإجراءات فیما

تشیة الضرائب المسیرة لھذا الملفسحب الملف الجبائي للمكلف من مف.1.1
یعتبر كأول مصدر بالنسبة للمحقق نظرا لما یحتویھ على كل الوثائق والبیانات 

إضافة ، تصریحاتھالمتعلقة بالمكلف بالضریبة، إذ یحمل كل الإتصالات الموجھة إلیھ، وكل

إلى ذلك فإن الملف الجبائي تختلف بیاناتھ بحسب طبیعة المكلف بالضریبة فبالنسبة للشخص 

الطبیعي یضم الحالة الشخصیة، طبیعة النشاط، الوضعیة العائلیة، مقر السكن ومنبع 

ة نشاطھا، رأسمالھا العائدات والتصریحات، أما بالنسبة للشركة فیحتوي على طبیع

.وان مقرھا الرئیسي، وحداتھا واسم المسیر وحصتھ في رأس المالعي، عنالإجتما
.11: صمرجع سابق،من قانون الإجراءات الجبائیة،1الفقرة ،20المادة 1
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مكلف بالضریبةإشعار ال.2.1

لا یمكن إجراء أي تحقیق دون إشعار المكلف بالضریبة بذلك مسبقا عن طریق إرسال 

أو تسلیمھ لھ شخصیا مع إشعار إشعار بالتحقیق بواسطة رسالة مضمونة وموصى علیھا

بالإستلام، على أن یستفید من أجل أدنى للتحضیر مدتھ عشرة أیام ابتداء من تاریخ استلام 

یجب أن یبین ھذا الأخیر اسم المكلف بالضریبة أو المؤسسة التي تكون محل . الإشعار

حقوق والضرائب التحقیق كما یجب أن یتضمن التاریخ والساعات والمدة التي یحقق فیھا وال

.والرسوم وكذا السنوات المعنیة بعملیة التحقیق

الرقابة المفاجئة.3.1
یمنح القانون في إطار ھذه التحقیقات حق ممارسة التدخلات المفاجئة، من أجل إجراء 

یجمع المحقق أكبر قدر من المعلومات حول المفجئةنات مادیة، من خلال ھذه الرقابة معای

رنتھ بما ھو مصرح بھ وفي الأخیر یتم تحریر محضر معاینة طبیعة نشاط المكلف ومقا

یسجل فیھ المعلومات التي أسفرت عنھا عملیة الجرد المادي، ویطلب من المكلف التوقیع 

علیھ، فإن رفض  التوقیع، یتم ذكر ذلك في ھذا المحضر، تتمثل معاینات الرقابة المفاجئة 

:فیما یأتي

؛)المنقولة، وكذا الوسائل البشریةادي للوسائل غیر الجرد الم(معاینة وسائل الإنتاج -

؛)خ التدخلالجرد المادي للمخزون الموجود في تاری(معاینة مادیة للمخزون -

؛معاینة وجود الوثائق المحاسبیة، ولكن لیس من حق المحقق فحص مضمونھا-

؛جرد قیم الصندوق-

؛كشف أسعار البیع المطبقة من قبل المؤسسة-

التحقیقاستمارات .4.1
إضافة إلى المعلومات المتحصل علیھا ضمن الملف الجبائي للمكلف الخاضع للرقابة 

الجبائیة، یقوم المحقق بملأ جدولان یساھمان في تحدید الشكل الخارجي للمؤسسة قبل 

1:استلامھا، رأس المال وجمیع الإمكانیات التي تمتلكھا المؤسسة، یتمثل ھذان الجدولان في

.44: بوقروج رشیدة، مرجع سابق، ص1
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كشف المحاسبة .1.4.1

تملأ ھذه الإستمارة وفق جدول حسابات النتائج الموجود ضمن التصریح السنوي 

التي سوف تكون محل , للإدارة الجبائیة لأربع سنوات ماضیة المقدم من قبل المكلف

ر رقم الأعمال و الأعباء و كذلك الربح  ّ المراقبة حیث تسمح ھذه الاستمارة بتقدیر تطو

.الصافي لكل سنة

الحالة المقارنة للمیزانیات .2.4.1
ھذه الوثیقة تحتوي على أسطر وأعمدة تسجل علیھا مختلف الأصول والخصوم 

للسنوات الأربع قید التحقیق، وتشمل دراسة التغیرات الحاصلة في أصول و خصوم 

المؤسسة، خاصة فیما یتعلق بالاھتلاكات، المؤونات، حركة العقارات، وكذا فوائض القیمة 

.المحققة

المساعدةالبحوث الخارجیة.5.1
غالبا ما یكون الملف الجبائي للمراقب ناقصا من بعض المعلومات ولھذا الغرض 

نص المشرع الجبائي على جملة من الصلاحیات التي تسمح للمراقب أن یبحث ویستكمل 

نظرتھ حول الملف، إذ یقوم بالبحوث الخارجیة معتمدا على حق الإطلاع الذي یعتبر أداة 

بمن لھ علاقة بالمكلف بالضریبة، یمكن أن تتم على المستویات لللاتصاة للمراقب مساعد

1:الآتي ذكرھا

قد یلجأ المحقق عند الحاجة إلى الممولین لجلب المعلومات التي تخص :الممولین.1.5.1

الشركة قید التحقیق فیھا، حیث یجیز لھ القانون ذلك، وعلى الممول إفادتھ بكل 

.التي قدمھا لھذه الشركةالكشوف والحسابات 

نفس الشيء، فإن زبائن الشركة قد یقدمون للمحقق الكثیر من المعلومات :الزبائن.2.5.1

.كثمن بعض المواد مع الكمیات المشتراة من ھذه الشركة

فإنھا ملزمة بتقدیم كل المعلومات التي یطلبھا العون المحقق والتي تخص :البنوك.3.5.1

البنكیة للمكلف من بین حركة الحسابات شخاص، والتي تكشوفات المؤسسة والأ

.أجل التقریب مع الكتابات المحاسبیة

.46:علي، مرجع سابق، صمحـمدعلالي 1
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التي تقدم للمؤسسة المحقق في محاسبتھا أعمالا وخدمات :الإدارات العمومیة.4.5.1

كمدیریة التجارة، مصالح الجمارك، ومنھ، فالعون المحقق من خلال ھذه المرحلة 

لتي بوسعھا تسھیل عملیة التحضیریة یحاول جمع أكبر قدر من المعلومات ا

.التحقیق

سیر التحقیق المحاسبي.2
أیام ابتداء من تاریخ استلام 10بعد انقضاء الأجل المحدد للتحضیر المتمثلة في 

ل موعد تدخل مباشر بعین المكان یذھب المحققون لمباشرة أعمالھم ، 1الإشعار ّ وبوصول أو

سمح لھم بأخذ الدفاتر المحاسبیة إلى داخل المؤسسة قید التحقیق فیھا، لأنھ قانونیا لا ی

ا لعدم توفر الإمكانیات اللازمة للقیام  ً مكاتبھم إلا في حالة إذا ما طلب المكلف ذلك نظر

بعملیة التحقیق داخل المؤسسة وھذا بتقدیمھ لطلب موقع ومقدمّ لمدیر الإدارة الجبائیة، وفي 

م للوثائق المحاسبیة، وإرجاعھا ھذه الحالة یقوم المحققون بالتوقیع على تعھد باستلامھ

بعدعملیة فحصھا، وتتجسدعملیة الرقابة المحاسبیة في فحص كل الدفاتر والمستندات 

:المحاسبیة للمؤسسة و یكون عبر مرحلتین

فحص المحاسبة من حیث الشكل.1.2

الموضوعة یتمثل فحص المحاسبة من حیث الشكل في المعاینة المادیة للوثائق 

وبما أن المحاسبة ھي . للرقابة، أي التأكد من وجود  وصحة الدفاتر القانونیة الإجباریة

عدة ترجمة صادقة لوضعیة المؤسسة فإنھا لا تكون منتظمة شكلا إلا إذا كانت تحترم 

2:معاییر یمكن تلخیصھا في النقاط الموالیة

محاسبة منتظمة.1.1.2
وكة حسب القواعد والإجراءات المنصوص تعتبر المحاسبة منتظمة إذا كانت ممس

علیھا قانونیا، أي توفر كل الدفاتر المنصوص علیھا في القانون التجاري كدفتر الیومیة، 

:مثل (SCF)دفتر الأستاذ، دفتر الجرد، وكذا احترام مباديء النظام المحاسبي المالي 

.11: صمرجع سابق، من قانون الإجراءات الجبائیة، 4الفقرة ،20المادة 1
.68: علالي محـمد علي، مرجع سابق، ص2
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.المنجزةیجب أن تكون المحاسبة مفصلة بشكل یسمح بتسجیل ورقابة العملیات-

.كل كتابة للمحاسبة ترفق بوثائق إثباتیة ممضى علیھا من طرف المسؤول-

.الدفاتر بعنایة ودون تحریفیجب مسك-

.مع احترام مبدأ المحاسبة المزدوجة" دج"یجب أن تمسك بالعملة الوطینة -

محاسبة صادقة.2.1.2

المحاسبیة قد تم ویقصد بھذا المفھوم أن القیم المحاسبیة المسجلة في مختلف الوثائق 

فالعون المراقب یتحقق إذا كانت مجامیع الأرصدة و عملیة  . تقییمھا بطریقة صحیحة

دفتر -الترحیل صحیحة، وكذا من صحة المعلومات الملخصة والمكتوبة في الدفتر العام 

بالمقارنة مع میزان الجرد، الدفاتر المساعدة، الیومیات المساعدة كیومیة - الیومیة

.، المبیعات، المیزانیة العامةالمشتریات

)مقنعة(محاسبة مثبتة .3.1.2
تكون كذلك إذا استطاعات المؤسسة تبریر وإثبات صحة كل العملیات المسجلة في 

.الدفاتر بواسطة تقدیم  المستندات  والوثائق  التبریریة

فحص المحاسبة من حیث المضمون.2.2
المشتریات المقصود بدراسة المحاسبة من حیث المضمون ھو قیام المحقق بدراسة 

والمبیعات والتكالیف والمخزونات، باعتبارھا أھم العناصر التي یلجأ إلیھا المكلف من أجل 

1:تخفیض الوعاء الضریبي ونلخصھا فیما یأتي

رقابة المبیعات.1.2.2
میة أو عن طریق استخدام الأسالیب یقوم المراقب بإجرا مراقبة الفواتیر بطریقة نظا

الاحصائیة كاللجوء إلى اختبار عینات مسحوبة من المبیعات من أجل اكتشاف المخالفات 

السھو العمدي في تسجیل : التي یمكن اعتمادھا من طرف المكلفین، ومن أھم ھذه المخالفات

جیل المداخیل المبیعات النقدیة أو الآجلة، تخفیض المبلغ الحقیقي للمبیعات، عدم تس

.53و52: كریمة تواتي، وردیة دشراوي، مرجع سابق، ص1
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الاستثنائیة الناتجة عن مبیعات الفضلات والمھملات، تسجیل مردودات وھمیة وتخفیضات 

.وھمیة أو مبالغ فیھا

رقابة المشتریات.2.2.2
یقوم المحقق بمقارنة الوثائق المبررة لحساب المشتریات والفواتیر ووصل الطلبیات 

على مقارنتھا بالكشوفات الجبائیةمع ما ھو مسجل في الدفاتر المحاسبیة وتعتمد الإدارة 

.ة والمستوفاة من طرف الموردین التي یحصل علیھا المحقق باستعمال حق الإطلاعالمقابل

رقابة التكالیف.3.2.2
في حالات كثیرة تقوم المؤسسات بتضخیم التكالیف وإدخال التكالیف الخاصة 

من قبل القانون التجاري بالمستغل أو المسیرین أو عدم احترام الحدود القانونیة المحددة 

وھذا من أجل التقلیل من النتائج، لذا یقوم المراقب بمراقبة حسابات المیزانیة وكذا جدول 

.حسابات النتائج من أجل اكتشاف الأخطاء وتعدیلھا

الرقابة على المخزونات.4.2.2
إن رقابة المخزونات تؤدي إلى إظھار حالات غیر قانونیة ومختلفة، یمكن أن تظھر 

اسیة كاحتواء الجرد على كمیات حقیقیة مخزونة ولكن مقیمة بأسعار أدنى من صور أس

عدم ظھور الجرد إلا بجزء من قیمتھا الفعلیة وھو ما یعرف بالتخفیض في القیمة، 

یقوم المراقب بالمقارنة بین الكمیات وھو ما یعرف بالتخفیض في الكمیة،المخزونات

.قییم الفعلي للمخزونات عن طریق الجرد الماديوالتقییم المصرح بھ وبین الكمیات والت

نتائج التحقیق المحاسبي.3
التدخل في عین المكان ومعاینة وضعیة المكلف وكل ما یتعلق بنشاطھ، یؤدي 

تمكن المحقق من استخلاص نتیجة رفض إلى والمراجعة المحاسبیة للدفاتر شكلا ومضمونا

المحقق ملزم بإرسال نسخة من ھذه النتائج إلى أو قبول المحاسبة، وفي كلتا الحالتین فإن 

المكلف بالضریبة مبینا لھ فیھا التجاوزات الضریبیة المكتشفة، والطرق المعتمدة في إعادة 

.1تأسیسھا

.46: بوقروج رشیدة، مرجع سابق، ص1
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:وقبول المحاسبة من قبل العون المراقب یمكن أن یصنف إلى

:قبول المحاسبة.1.3
منتظمة من حیث الشكل، مقنعة وصادقة، ویصنف تكون المحاسبة مقبولة إذا كانت

.قبول المحاسبة من قبل العون المراقب إلى قبول صریح أو قبول نسبي

أي أنھ مقتنع لدرجة كبیرة أن المحاسبة منتظمة، مثبة وصادقة،: قبول صریح.1.1.3

بالتالي فھو ملزم بإشعار المكلف بالضریبة بنتائج التحقیق، وھذا دون إجراء أیة و

وفي ھذه الحالة یصبح أساس فرض .تقویمات عن طریق إشعار بغیاب التقویم

الضریبة المحدد نھائیا، ولا یمكن الرجوع فیھ إلا في حالة ما إذا كان المكلف 

بالضریبة قد استعمل مناورات تدلیسیة أو أعطى معلومات غیر كاملة أو خاطئة 

1.خلال التحقیق

من خلال تسجیل بعض التجاوزات ا أي ھناك ارتیاب، وھذ: قبول نسبي.2.1.3

ھذه الحالة یقوم المحقق باللجوء إلى إجراءات وفيالمكلف،الانحرافات من قبلو

.التقویم الثنائي

ابداء ش ووالمقصود بھ أن یكون اتصال بین الخاضع للضریبة والمحقق الجبائي للنقا

محقق بإعادة تأسیس ملاحظات المكلف بالضربیة حول ھذه الانحرافات المسجلة، ثم یقوم ال

رقم الأعمال ویجب علیھ إبلاغ المكلف بھذا التقییم، وذلك عن طریق الإشعار بالتقویم 

.یوم للرد على ھذا التقویم40الأولي، مع منح مدةّ 

رفض المحاسبة.2.3
في بعض الأحیان قد یخلص المراقب الجبائي إلى رفض المحاسبة نظرا لكثرة 

الأخطاء الموجودة فیھا وھذا من أجل حمایة المكلف بالضریبة من تعسف وتمادي العون 

المحقق في اللجوء إلى التقدیر التلقائي للضریبة من خلال رفضھ للمحاسبة، ویكون ھذا في 

ر مطابق لأحكام القانون التجاري ولشروط تطبیق النظام حالات مسك الدفاتر المحاسبیة غی

.12: صمرجع سابق،ن الإجراءات الجبائیة،من قانو7، الفقرة 20المادة1



58الرقابة الجبائیة واكتشاف التھرب الضریبي: الفصل الثاني
المحاسبي المالي، أو في حالة عدم احتواء المحاسبة على أیة قیمة مقنعة بسبب انعدام 

الوثائق الإثباتیة، أو عند تضمن المحاسبة لأخطاء أو إغفالات أو معلومات غیر صحیحة 

.خطیرة ومتكررة في عملیات المحاسبة

ت التي تستحیل فیھا عملیة الرقابة الجبائیة بسبب اعتراض المكلف أما في الحالا

بالضریبة أو امتناعھ عن الإجابة للطلبات الواردة من المحقق بخصوص التوضیحات 

.والإثباتات الواجب تقدیمھا، فإنھ یتم فیھا التقییم التلقائي لأسس الضریبة

إعادة تأسیس القاعدة الخاضعة للضریبة.3.3
المحاسبة من قبل العون المحقق، یلجأ إلى إعادة تأسیس رقم الأعمال بعد أن یتم رفض

الخاضع للضربیة، وتختلف طرق إعادة التأسیس حسب نوع النشاط الممارس من جھة، 

:وطبیعة الأخطاء المرتكبة من طرف المكلف من جھة أخرى، ومن بین ھذه الطرق ما یأتي

الماديإعادة تأسیس رقم الأعمال عن طریق الحساب .1.3.3
واستعمالا من طرف المحقیقن، وذلك ھذه الطریقة من أكثر الطرق انتشاراتعتبر

لبساطتھا، ونجد أن أغلب النشاطات تخضع لھذه الطریقة ماعدا المھن الحرة، قطاع البناء 

.والأشغال العمومیة

"شراء وبیع"ي حالة مؤسسة تجاریة ف.1.1.3.3
1:كما یأتيحالة مؤسسة تجاریة فيغیر المصرح بھقم الأعمال تأسیس ریتم 

.119: مرجع سابق، صنصر،رحال 1،2

مدةأولمخزون
المشتریات(+)

مخزون آخر مدة)        -(

الاستھلاكات  المعاد تأسیسھا   (=)

الإستھلاكات المصرح بھا)-(

الاستھلاكات غیر المصرح بھا(=)
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في حالة مؤسسة إنتاجیة.2.1.3.3

1:كما یأتيغیر المصرح بھ في حالة مؤسسة إنتاجیة یتم تأسیس رقم الأعمال 

لحساب الماليإعادة تأسیس رقم الأعمال عن طریق ا.2.3.3
حتى یمكن حصر الإیرادات المحققة فعلا من طرف المؤسسة التي ھي موضع 

اب المالي والذي یشمل إجمالي مدیونیة الصندوق وكذا التحقیق،  یمكن استعمال الحس

2:الأرصدة الدائنة للحسابات البنكیة للمؤسسة، ویظھر ھذا الحساب المالي بالطریقة الآتیة

.48: بوقروج رشیدة، مرجع سابق، ص1

المخزون الأولي للمواد الأولیة

مشتریات المادة الأولیة)+(
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.الاستھلاكات الخام للمواد الأولیة)=(

) نسبة مئویة(الضیاع )       -(

.الاستھلاكات الصافیة للمواد الأولیة)      =(

المخزون الأولي للمنتجات التامة محولة إلى مواد أولیة)-(

المخزون النھائي للمنتجات التامة محولة إلى مواد أولیة)+(

.الاستھلاكات المؤسسة للمواد الأولیة)       =(

المصرح بھاالاستھلاكات )        -(

الاستھلاكات غیر المصرح بھا)=(

الصندوق
)الدائن(حساب البنك )    +(
جانفي 01تسبیقات الزبون في )     +(
جانفي 01دیسمبر رصید الزبون في 31تسبیقات الزبائن في )   - (
دیسمبر 31رصید الزبون في )+(

رقم الأعمال المعاد تأسیسھ(=)      
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ھذا قارن مع رقم الأعمال المصرح بھ وومنھ فإن رقم الأعمال المعاد تأسیسھ سوف ی

.لإیجاد الفروقات

التحقیق المحاسبي و نھایتھ تمثل خلاصة عمل المحقق، نتائج مرحلة یمكن القول أن 

حیث یقوم بابلاغ المكلف بالضریبة بنتائج المراقبة المحاسبیة وھذا عن طریق الإبلاغ 

الأولي والنھائي، وكخطوة أخیرة یقوم بكتابة التقریرالنھائي، الذي من خلالھ یسجل كل 

:تم كما یليراقبة التي قام بھا وتالمعلومات الخاصة بعملیة الم

بنتائج التحقیقالمكلفإبلاغ .4.3

تلتزم الإدارة الجبائیة بإبلاغ المكلف الخاضع للتحقیق بنتائج المراقبة الجبائیة حتى و إن لم 

.ھناك  تقویم 

كتابة التقریر النھائي.5.3

إن كتابة تقریر التحقیق ھو الملف الذي عن طریقھ ینھي المحقق مھمتھ قي التحقیق، ویجب 

أن یتمضن ھذا التقریر كل المعلومات، الأرقام، والمبالغ التي تسمح بالتأكد من احترام 

. الإجراءات وتقییم نتائج المراقبة

التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة: المطلب الثاني
والمتمم بالمادة1992حدیث النشأة فقد تم إدخالھ خلال قانون المالیة لسنة تحقیقھو 

ویعرف على أنھ مجموع العملیات التي یقوم بھا من قانون الإجراءات الجبائیة،1- 21

والذمة خیل المصرح بھا من جھة، أكد من الإنسجام الحاصل بین المداالأعوان المحققون للت

لعناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء المقر الجبائي، من جھة أخرى، أو الحالة المالیة وا

1.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة6وھذا حسب المادة 

حیث یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة القیام بالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة 

لي، و من خلالھ یقوم بمراقبة على الدخل الإجماللأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة

مدى الانسجام بین المداخیل المصرح بھا والذمة المالیة، والعناصر المكونة لنمط معیشة 

.أخرىأعضاء المقر من جھة

.14: صمرجع سابق، من قانون الإجراءات الجبائیة،1، الفقرة 21المادة 1
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الأعمال التمھیدیة.1

إن أي عملیة رقابة یجب أن تسبقھا مرحلة تحضیریة لتھیئة الأرضیة الكافیة 

.عن التحقیق المحاسبيوھذه المرحلة لا تختلف كثیرا . لانطلاقھا

البرمجة.1.1
التحقیق المعمق في مجمل إن عدد المكلفین بالضریبة الخاضعین للبرمجة فیما یخص 

یجب أن یخضعوا إلى مقاییس من حیث الكمیة حسب الإمكانیات الوضعیة الجبائیة

المتواجدة على مستوى كل ولایة مع أخذ خصوصیات وشكل ھذه الرقابة، ویھدف البرنامج 

من التحقیق المعمق في مجمل %5التنفیذي للمدیریة المركزیة للضرائب إلى تحقیق نسبة 

قیق المحاسبي والجبائي وھذا العدد قابل الوضعیة الجبائیة حسب عدد الملفات الخاضعة للتح

للزیادة حسب الكفاءات والإمكانیات المتاحة للمصالح الضریبیة، إن المدیریات الولائیة 

.للضرائب یجب أن تأخذ بعین الإعتبار بدقة تقادم الملفات عند تقدیم اقتراحات التحقیق

:مجمل الوضعیة الجبائیةأما بالنسبة لمعاییر اختیار الأشخاص الخاضعین للرقابة في 

الأشخاص الذین سجلت المفتشیة في ملفاتھم عدم التوافق وفروقات ھامة بین -

.المداخیل المكتتبة في التصریحات السنویة والنفقات المستعملة

لما تبعا للتحقیق المعمق من قبل المفتشیة للملف الذي بحوزتھا تحصل على -

.موضع شكمؤشرات ودلائل تضع التصریحات المقدمة في

إذا كان ھناك استغلال بعض عناصر المیزانیة خلال عملیة التحقیق المحاسبي تظھر -

منھا فوارق معتبرة بین الدخول المصرحة من طرف الشركاء والدخول الحقیقیة 

.المحققة

الأشخاص الذین لیس لھم ملف جبائي، وفي مسار حیاتھم الیومیة تظھر علیھم -

.فیة ھامةمؤشرات تؤكد وجود مداخیل مخ

طرق التحقیق.2.1
المحققون یجب علیھم العمل بدقة فیما یخص النصوص القانونیة الخاصة بالقانون 

فالإدارة .الضریبي الذي یحكم ھذا النوع من الرقابة وھذا تحت طائلة بطلان الإجراءات

من قانون الإجراءات 1- 21الجبائیة مخولة قانونا بحق مباشرة التحقیق استنادا للمادة 
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كما ورد في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.جبائیة الذي یحدد شروط إجرائھاال

التقدیر الجزافي للدخل الأدنى الخاضع للضریبة حسب عناصر مسار الحیاة، إجراءات 

1.فالممولین تحت التحقیق یكونون في حالات معینة موضع فرض التقدیر التلقائي للضریبة

الوضعیة الجبائیة یتطور حسب ظروف مكافحة الغش الضریبي التحقیق في مجمل 

الموجود وفي الحقیقة، فإن التحقیق في المحاسبة یھتم بالنشاطات التي لا تسمح وحدھا 

بالإقناع بالنسبة للمتھربین خاصة المتعودون الذین یستطیعون التھرب من واجباتھم الجبائیة 

الوضعیة الشخصیة الأجدى للكشف عن مناورات عندما یتم مراقبة نشاطاتھم، فتبقى مراقبة 

رار المتعلقة بالمعلومات غیر أن طابعھا یمس حریة الشخص وخاصة الأس، الغش

فالمشرع بھذا أعطى لھذا الشكل من المراقبة عنایة كبیرة، ذلك أن القیام بھذه الشخصیة، 

ء العقارات، المراقبة یستلزم البحث عن المعلومات الشخصیة مثل مستوى المعیشة، شرا

التنقلات، الأسفار وغیرھا؛ ولتفادي الإحراج، فإن تدخل المصالح الجبائیة یكون بإعطاء 

ضمانات أكبر للمكلف الخاضع لھذه الرقابة ومع اتباع نفس مراحل وخطوات التحقیق 

.المحاسبي

الإجراءات التطبیقیة.2
الجبائیة في التاریخ فالتحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة یجري في مكتب الإدارة 

المحدد من قبل العون المحقق، إلا إذا طلب المكلف تأجیل التاریخ، فمن المستحب ھنا أن 

یوافق على طلبھ حتى وإن وجدت شكوك في مصداقیة الظروف التي أدت إلى التأجیل، فھذا 

2.التصرف غالبا ما یجعل المراقبة تقوم على أسس التفاھم المتبادل

ع المكلفاللقاء الأول م.1.2
في التاریخ المحدد یستقبل العون المحقق المكلف، وفي خلال ھذا اللقاء یكشف لھ عن 

التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة طبیعة التحقیق المراد إجراؤه، بحیث یبین لھ أن

نابع من ضرورة توضیح وضعیتھ الجبائیة، كما یجب أن یبین لھ أن حقوقھ وفي كل الجبائیة

:فالعون المحقق یجب أنالحالات 

.37: من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، ص98المادة 1
.83: نوي نجاة، مرجع سابق، ص2
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لا یناقش بسرعة المشاكل التقنیة المتعلقة بفحص ملفھ الجبائي ولكن یترك الحوار -

؛لبعض الوقت حول انشغالات المكلف بحیث یترك للمكلف كامل الحریة في الكلام

ن الثقة معھ وتفادي إثارتھ لاحقا؛جعل جو م-

؛قدمة من طرف المكلفاستقبال كل معلومة ضروریة من الجانب الجبائي والم-

؛التحلي بالصبر مع المكلف واعذاره بدون دفعھ إلى تقدیم توضیحات خلال المقابلة-

عدم الكشف بسرعة عن التبریرات المقدمة ذات طابع إحائي تجعلھ یعلم أننا على -

.درایة معمقة بملفھ

یث وفي كل الأحوال فعلى العون المحقق أن یكون متفھم ومتفتح على المناقشة، بح

تكون موجھة لتقدیم معلومات عامة، مثل طلب توضیحات إضافیة عن الحالة المدنیة، 

.الأعباء العائلیة، وكذلك معلومات إضافیة عن ذمتھ المالیة

إعادة تكوین الأسس الخاضعة للضریبة.2.2
إن إعادة تكوین المداخیل المحققة من قبل المكلف، ھي نتیجة استغلال المعطیات 

الذمة المالیة وھذا بھدف كشف الدخول غیر المصرحة وإعادة إخضاعھا المتعلقة بوضعیة 

.للضریبة

وضیحات والتبریراتطلبات الت.3.2
في حالة جمع المحقق عدة عناصر تثبت أن المكلف یحقق مداخیل مھمة مقارنة بما 

صرحھ یمكنھ طلب توضیحات وتبریرات لنقطة أو عدة نقاط حول ما صرح بھ المكلف 

.من موارد ونفقاتكضریبة وما حققھ

نتائج التحقیق المعمق .3
بعد انتھاء المراقب من عملیة التحقیق والمقارنة قد یتوصل إلى نتیجتین، إما قبولھ 

لأسس فرض الضریبة المصرح بھا من قبل المكلف، ومن ثم علیھ إشعار ھذا الأخیر بغیاب 

حقیقیة، وغیر مطابقة التقویم، أو رفضھا إذا علم، أن ما ھو مصرح بھ كمداخیل ھي لیست 

للواقع، فیقوم بإعادة تكوین المداخیل التي بحوزة ھذا المكلف وكذا تلك الدخول المحققة من 

قبل أولاده والأشخاص الذین یعیشون معھ، وطرق إعادة تكوین أسس الإخضاع كما سبق 
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ى التقییم الذكر تتغیر حسب الحالة المقدمة والتي تتلخص في تقدیم میزان الخزینة، اللجوء إل

.الجزافي و وضع التسعیر التلقائي

وبعد إعادة تكوین أسس الإخضاع یقوم المراقب بإبلاغ المكلف المحقق في وضعیتھ 

الجبائیة بنتیجة المراقبة المتوصل إلیھا، ویجب أن یكون مفصلا بأرقام وجداول بكیفیة 

اتھ أو قبولھ، مع منحھ تسمح لھ بفھم التقویمات المجراة حتى یتسنى لھ الرد علیھا بملاحظ

یوما، ویجب أن یحتوي أساسا ھذا الإبلاغ على النقائص المكتشفة عند فحص 40مدة 

الملف الجبائي وعدم التوافق الملاحظ ما بین الدخول المصرحة وتلك المعاد تأسیسھا 

وبانقضاء أجل الرد ھناك حالتین یمكن حدوثھما مثلما. وطریقة التقییم والتسویات المقترحة

ذكرنا سابقا من خلال التحقیق المحاسبي وفي كلیھما یكون المحقق ملزما بإعلام المكلف 

.عن طریق الإبلاغ النھائي الذي یكون مفصلا بشكل جید

وأخیرا یقوم بإعداد التقریر النھائي للتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة، الذي 

عملیة التحقیق، ثم یقوم بإرسال نسخ یحمل جمیع المعلومات والملاحظات المسجلة حول 

.منھ إلى الجھات المعنیة

وسائل وأدوات تحسین الرقابة الجبائیة: المطلب الثالث

تحتل الرقابة الجبائیة مكانة ھامة ضمن السیاسة الجبائیة لكونھا الوسیلة الردعیة، لكن 

كأسباب للتھرب نظرا للمشاكل والعراقیل التي تعرفھا، والتي ذكرناھا في الفصل الأول 

الضریبي، فإنھا صارت عاجزة عن القیام بالمھام المسندة لھا بكل كفاءة وفعالیة، مما 

یستدعي ضرورة اتخاذ كل الوسائل الكفیلة التي حالت دون الوصول إلى تحقیق فعلي 

.للأھداف المسطرة

المتعلقة بنظام الرقابة الجبائیةالتحسینات .1
الجبائیة الجزائري الحالي من نقص في أداء ما علیھ لمواجھة ما یعانیھ نظام الرقابة

من مھام لتحقیق أھداف الإصلاح الجبائي في محاربة التھرب الضریبي، وذلك باتخاذ 

:الإجراءات وتتمثل في
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تحسین عملیة البرمجة.1.1

للوصول إلى نتائج مشجعة في إطار برنامج الرقابة الجبائیة، یجب الأخذ بعین 

لعوامل كضرورة تكثیف البحث الجید للمعلومات الجبائیة، كونھا الاعتبار العدید من ا

العنصر الاستراتیجي ضمن البرنامج حیث تسمح بتوفیر العناصر الضروریة لمعرفة 

ي سیشكل المادة ذثیف البحث عن الإعلام الضریبي الالوضعیة الحقیقیة للمكلفین ومنھ تك

ت المراد التحقیق فیھا، مع ضرورة استناد الأولیة التي على أساسھا تتم عملیة برمجة الملفا

ھذه العملیة إلى معاییر موضوعیة، لتكون العینة المختارة تعبر حقیقة عن حالات التھرب 

.الضریبي

فع كفاءة أعوان الرقابة الجبائیةر.2.1
:وفي ھذا السیاق یجب اتخاذ الإجراءات التالیة

لنجاح منظومة الرقابة الجبائیة، یمثل انتقاء أعوان الرقابة نقطة الارتكاز الأساسیة -

لذا یجب انتقاؤھم قائما على أساس عملي وموضعي یراعي فیھ المستوى العلمي، 

الخلقي والنفسي لھم وأن یتحلوا بالإخلاص والحماس في العمل؛

ضرورة ترقیة أخلاق المھنة بغیة تحسین الأداء الوظیفي، وھذا من خلال ادراجھا -

حلة التكوین الأولي لأعوان الإدارة الضریبیة؛كمادة ینبغي تلقینھا في مر

فتح مدارس متخصصة في مجال الرقابة الجبائیة عبر مختلف جھات الوطن قصد -

.تكوین إطارات رقابیة

تحسین التشریعات الجبائیة.3.1
نظرا لما تعرفھ التشریعات الجبائیة من قصور یشكل عائقا أمام جھاز الرقابة الجبائیة 

لتعدیلھا وتطویرھا حتى تصبح أكثر مرونة في التطبیق، وفي ھذا فإن ھناك حاجة ماسة 

الإطار لابد من توحید التشریع الجبائي ونشركافة القوانین واللوائح وغیرھا، مما یسمح 

بتطبیق القوانین على جمیع الممولین  ودون التفرقة بینھم، كما یجب التخفیف من حجم 

وانین الضرائب، وھذا لضمان نوع من الحذف، الإضافة والإلغاء التي تطرأ على ق

.الاستقرار للتشریع الجبائي
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ت الاقتصادیة والتكنولوجیةمسایرة التطورا.4.1

لقد تبین لنا أن نظام الرقابة الجبائیة القائم لا یتلاءم والتطورات الاقتصادیة 

والتكنولوجیة الحاصلة وھذا حتما سیؤدي إلى زیادة تفاقم ظاھرة التھرب الضریبي، مما 

یستدعي ضرورة مواكبة كل المستجدات المحلیة والعالمیة التي تؤثر على عمل نظام الرقابة 

دارة الضریبیة بشریا ومادیا على النحو الذي یمكننا من التعامل مع الجبائیة، بتطویر الإ

التطورات التكنولوجیة، مما یضمن زیادة فعالیة وكفاءة العمل الضریبي، ویلزم ذلك تدریب 

تطبیق تشریع القوى البشریة وتوفیر الأجھزة والمعدات المناسبة وخلق بیئة قانونیة تضمن 

رقابة على الآلیات الجدیدة كالدفع الالكتوني والمستندات ضریبي متطور یحسن التعامل وال

.الالكترونیة

تحسین العلاقة بین الإدارة الجبائیة والمكلف.5.1
تختلف الإدارة الجبائیة عن إدارة الأعمال بأنھا معنیة أكثر برضى المواطنین، فھي لا 

.للمواطنینتسعى للربح بل لتقدیم الخدمات العامة بجودة عالیة وبطریقة مرضیة 

ءات المتعلقة بالإدارة الجبائیةالإجرا.2
:وذلك عن طریق

الاھتمام المتزاید بنشر الوعي الضریبي لدى الممولین حتى تكون لدیھم ثقافة مجتمعة -

ترتكز على أھمیة الضرائب في التنمیة الاقتصادیة؛

تب تحسین أسالیب التعامل مع المكلفین من خلال تدعیم الإدارات الجبائیة بمكا-

للعلاقات العامة لمساعدة الممولین وإرشادھم إلى التفسیرات الصحیحة لأحكام قوانین 

.الضرائب وطرق تحدید الأوعیة الضریبیة، قیمتھا ومواعید سدادھا

التزام الإدارة بنمط الشفافیة والوضوح في منھج عملھا وإتاحة حریة وصول -

.سینالمعلومات عما تقوم بھ من أعمال للمواطنین والدار

عدم التعسف في استخدام السلطات المخولة لھا قانونا، وعلى ذلك فإن أي استخدام -

خاطيء وتعسفي من قبل الإدارة یجب أن یخضع لرقابة القضاءلإعادة الأمور إلى 

.نصابھا الصحیح

كما یجب علیھا الالتزام بسر المھنة، إذ بحكم عملھا یمكن أن تطلع على بیانات مھمة -

.الأفرادوسریة تتعلق ب
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الإجراءات المتعلقة بالمكلفین.3

:وذلك عن طریق

.القیام بواجباتھم الجبائیة بكل صدق وأمانة-

أن یقتنع المكلف بضرورة أدائھ لواجبھ الضریبي، وأن یقوم بھ وحده طائعا مختارا -

.مستندا بدوره الفعال ودور الضریبة في البناء الاقتصادي والاجتماعي

المكلفین عن حقوقھم وواجباتھم الجبائیة لتزویدھم ضرورة استفسار واستعلام-

بمختلف المعلومات، وكذا الحضور والمشاركة في الملتقیات كالتي تنظمھا وزارة 

1.المالیة والإدارة العامة للضرائب بغیة تطویر ثقافتھم الجبائیة

تدعیم التكامل بین الإدارة الجبائیة ومختلف الإدارات الأخرى.4

الھامة التي یستدعي ضرورة التنسیق بینھما وبین الإدارة الجبائیة، نظرا من الإدارات 

لما تمتلكھ من معلومات جد قیمة بالنظر للمسؤولیات الملقاة على عاتقھا والصلاحیات 

:المخولة لھا نجد

المصالح التجاریة.1.4
ھذا التنسیق یتعلق خاصة بمدیریة الأسعار والمنافسة ومدیریة الإحصاء وعلى ھذه 

المصالح أن ترسل كافة المعلومات التي بحوزتھا والمتعلقة بمختلف المخالفات التي تمد 

بصلة للنظام الاقتصادي والتي ترتكب من طرف بعض المكلفین في مجال تشكیل أسعار 

.المبیعات والخدمات

مصالح الجمارك.2.4
ة لا بد لھذه الأخیرة أن تفرض على كل مستورد تقدیم شھادة مھنیة أثناء عملی

الاستیراد، ھذه البطاقة یتم جلبھا من مفتشیة الضرائب، وعلى مصالح الجمارك أن ترسل 

.تلقائیا أي طلب مسبق من طرف مصلحة الجبایة، معلومات مفصلة تخص عملیة الاستیراد

.226و201: ص ص، 1975العامة، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، مرجع سابق،رفعت محجوب، المالیة 1
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السلطات القضائیة.3.4

على ھذه الأخیرة تحویل كافة المعلومات التي بحوزتھا فیما یخص المخالفات الجبائیة 

لإدارة الضرائب وعلیھا أن تتعامل بكل تشدد مع المكلفین الذین یرتكبون مخالفات جبائیة 

ولھذا فالجھات القضائیة علیھا إبلاغ الإدارة الجبائیة .تلحق أضرارا بالخزینة العامة للدولة

لكي تتدخل كطرف مدني في إجراءات المحاكمة وعلیھا أیضا أن تطبق العقوبات المناسبة 

التي یتم نھبھا من طرف المكلفین من أجل ردع المتھرب، خاصة أن الإدارة الجبائیة للمبالغ 

.لا تتغاضى على مثل ھذه الأعمال
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خاتمة الفصل

لتأكد من صحة ءات التي خولت للإدارة الجبائیة لتعتبر الرقابة الجبائیة من أھم الإجرا

التصریحات المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة، إذ تعتمد على طریقتین في التحقیق ھما

التحقیق المحاسبي والتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة، وبدراستنا لكلتا الطریقتین 

توصلنا إلى أن عملیة التحقیق المحاسبي تكون بفحص محاسبة المكلف المعني بالتحقیق 

بھدف اكتشاف الأخطاء المرتكبة والتي تؤدي بدورھا إلى عدم التوافق مع ما ھو مصرح بھ 

.غلب الأحیان إلى رفض محاسبة المكلف جزئیا أو كلیامما یقود في أ

مما أدى إلى تدعیمھا بطریقة ثانیة وھي غیر كافیة ومحدودة، تبقى ھذه الطریقة 

التأكد من انسجام إلى ھدف لمعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة، حیث تطریقة التحقیق ا

الدخل الإجمالي وتطابق المداخیل التي یصرح بھا المكلف فیما یخص الضریبة على

وبسبب وجود حساسیة من قبل المكلفین اتجاه ھذه الطریقة ، تھالمالیة ونمط معیشتھووضعی

الأخیرة باعتبارھا تدخلا في أمورھم الشخصیة، یصعب أداء الأعوان المحققین لمھمتھم 

.الرقابیة بشكل تام



:الفصل الثالث
مفتشیة الضرائبدراسة حالة
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مقدمة الفصل

أما رض شامل للجزء النظري من المذكرة، لقد تطرقنا في الفصلین السابقین إلى ع

حاولنا فیھ إسقاط الجانب النظري على أرض الواقع من خلال أخذ ثلاث حالات فھذا الفصل 

من خلال ھذه الحالات مختلف الأدوات التي تستعملھا الرقابة لأشخاص طبیعیین، مبینین 

كان ھذا بعد قیامنا بدراسة وتشخیص المؤسسة بائیة للكشف عن التھرب الضریبي، الج

تقدیم إحصائیات عن قمنا بفي الأخیر و- )الجلفة(عین وسارة-المستقبلة مفتشیة بن بادیس 

.سنوات الأخیرةحجم التھرب الضریبي بالمنطقة خلال الأربع ال

:لتوضیح أكثر تم تقسیم ھذا الفصل إلى

.تقدیم المؤسسة المستقبلة: المبحث الأول

.دراسة حالات حول مراحل الكشف عن أنواع التھرب الضریبي: المبحث الثاني

.عن دفع الضریبةالتھربحجمإحصائیات حول:المبحث الثالث
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المستقبلةتقدیم المؤسسة : المبحث الأول

الدولة یجب أن تكون ھناك إدارة تسیر لإیراداتكون الضرائب أحد المصادر الھامة 

.وتراقب مسار ھذه الضرائب، ومن أقرب ھذه الإدارات للمكلفین بالضریبة المفتشیات

-)الجلفة(عین وسارة- لمحة حول مفتشیة الضرائب بن بادیس :المطلب الأول

وكانت تدعى في ذلك الوقت بمفتشیة 1974یس عام تأسست مفتشیة الضرائب بن باد

أصبح یطلق علیھا اسم مفتشیة الضرائب المتعددة 1992الضرائب المباشرة إلى غایة 

الرسوم فأصبح تسمى بمفتشیة الضرائب، عد ذلك شملت اختصاص كل الضرائب والمھام وب

.ز الجواري للضرائبأما في الوقت الحالي فھي تعیش مرحلة انتقالیة إلى ما یدعى بالمرك

تحدید الإختصاص الإقلیمي للمفتشیة .1
في الجھة الشمالیة من الدائرة بین طریق البیرین - عین وسارة-تقع مفتشیة بن بادیس 

.وطریق تیارت بالقرب من مقر بلدیة حاسي فدول

مھام مفتشیة الضرائب.2
یتضمن القانون29/11/2010المؤرخ في 10/299حسب المرسوم التنفیدي 

1:الأساسي الخاص بالإدارة الجبائیة مایأتي

تنفیذ ومتابعة أشغال الوعاء والتحصیل ومراقبة الضرائب؛-

معالجة منازعات الضریبة؛-

السھر على تطبیق التشریع  والتنظیم الجبائیین؛-

القیام بمھام التحلیل والتدقیق؛-

مراقبة المحاسبة وإعداد محاضر المراقبة؛-

.تأطیر نشاطات التكوین-

الصعوبات التي تواجھھا المفتشیة.3
تعاني مفتشیة بن بادیس كغیرھا من المفتشیات الأخرى من مجموعة من العوائق 

:والصعوبات التي یمكن تلخیصھا كما یأتي
.، الصادر عن وزارة المالیة29/11/2010المؤرخ في 10/299المرسوم التنفیذي 1
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بسط الأجھزة؛قلة الإمكانیات وأ-

مما یؤدي إلى استغراق والمفتشیات الأخرى صعوبة التواصل مع أجھزة الرقابة -

وقت أكبر في الحصول على المعلومات وبالتالي منح فرص للمتھربین للقیام 

غیر المشروعة؛البأعمالھم 

الرفض من قبل أفراد المجتمع وتماسك وتضامن المتھربین فیما بینھم؛-

انتشار ظاھرة بیع السجل التجاري مما یؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المتھربین -

.الأصلیین

-عین وسارة–تشیة بن بادیس مفوتشخیص الھیكل التنظیمي لدراسة: المطلب الثاني

:حسب الھیكل التنظیمي الآتي- عین وسارة- تنظم مفتشیة الضرائب بن بادیس

للمفتشیةالھیكل التنظیمي):02(الشكل رقم 

-عین وسارة–وثائق داخلیة لمفتشیة بن بادیس : المصدر

بھا المفتشیة من فرض للضرائب والرسوم على مختلف نظرا للمھام التي تختص 

مصلحة جبایة العقارات : فئات المجتمع، تم تقسیم المفتشیة إلى مصلحتین رئیسیتین ھما

.ومصلحة جبایة المؤسسات والمھن الحرة
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بسط الأجھزة؛قلة الإمكانیات وأ-

مما یؤدي إلى استغراق والمفتشیات الأخرى صعوبة التواصل مع أجھزة الرقابة -

وقت أكبر في الحصول على المعلومات وبالتالي منح فرص للمتھربین للقیام 

غیر المشروعة؛البأعمالھم 

الرفض من قبل أفراد المجتمع وتماسك وتضامن المتھربین فیما بینھم؛-

انتشار ظاھرة بیع السجل التجاري مما یؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المتھربین -

.الأصلیین

-عین وسارة–تشیة بن بادیس مفوتشخیص الھیكل التنظیمي لدراسة: المطلب الثاني

:حسب الھیكل التنظیمي الآتي- عین وسارة- تنظم مفتشیة الضرائب بن بادیس

للمفتشیةالھیكل التنظیمي):02(الشكل رقم 

-عین وسارة–وثائق داخلیة لمفتشیة بن بادیس : المصدر

بھا المفتشیة من فرض للضرائب والرسوم على مختلف نظرا للمھام التي تختص 

مصلحة جبایة العقارات : فئات المجتمع، تم تقسیم المفتشیة إلى مصلحتین رئیسیتین ھما

.ومصلحة جبایة المؤسسات والمھن الحرة

73دراسة حالة مفتشیة الضرائب                                                      : الثالثالفصل
بسط الأجھزة؛قلة الإمكانیات وأ-

مما یؤدي إلى استغراق والمفتشیات الأخرى صعوبة التواصل مع أجھزة الرقابة -

وقت أكبر في الحصول على المعلومات وبالتالي منح فرص للمتھربین للقیام 

غیر المشروعة؛البأعمالھم 

الرفض من قبل أفراد المجتمع وتماسك وتضامن المتھربین فیما بینھم؛-

انتشار ظاھرة بیع السجل التجاري مما یؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المتھربین -

.الأصلیین

-عین وسارة–تشیة بن بادیس مفوتشخیص الھیكل التنظیمي لدراسة: المطلب الثاني

:حسب الھیكل التنظیمي الآتي- عین وسارة- تنظم مفتشیة الضرائب بن بادیس

للمفتشیةالھیكل التنظیمي):02(الشكل رقم 

-عین وسارة–وثائق داخلیة لمفتشیة بن بادیس : المصدر

بھا المفتشیة من فرض للضرائب والرسوم على مختلف نظرا للمھام التي تختص 

مصلحة جبایة العقارات : فئات المجتمع، تم تقسیم المفتشیة إلى مصلحتین رئیسیتین ھما

.ومصلحة جبایة المؤسسات والمھن الحرة
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مصلحة جبایة العقارات.1

المفروضة تقوم ھذه المصلحة بالتكلف بالملفات الجبائیة الخاصة بالضرائب والرسوم 

على الممتلكات العقاریة، وتشمل ثلاث أنواع من الرسوم وھي الرسم العقاري، رسم 

.التطھیر والضریبة على الإیجارات

مصلحة جبایة المؤسسات والمھن الحرة.2
تھتم ھذه المصلحة بجمیع الاشخاص الطبیعیین والمعنویین، وقد وجدنا أن ھذه 

:ھا مصالح أخرى وھيالمصلحة في مفتشیة بن بادیس قد أدمج فی

المصلحة العامة.1.2
إلى بالإضافةتكلف ھذه المصلحة باستقبال المكلفین بالضریبة وفتح الملفات الجدیدة 

.توجیھ المراسلات الخاصة بالمفتشیة

مصلحة التدخلات.2.2
تأكد من أن ما لساسي لھذه المصلحة ھو القیام بإعداد محاضر معاینة لإن الدور الأ

.لما ھو موجود بالفعلصرح بھ المكلف مطابق

إلى ھاتین المصلحتین فإن مصلحة جبایة المؤسسات والمھن الحرة تحتوي بالإضافة

:على فروع أخرى وھي

مكتب المنازعات.3.2
:ویكلف لاسیما بما یأتي

دراسة كل الطعون النزاعیة الموجھة للمفتشیة على أساس الضرائب والرسوم -

.المفتشیةاختصاصالصادرة عن 

.تحقیق أو الرفض في حالات طلبات المساعدةاقتراح ال-

مكتب متابعة ملفات الضریبة الجزافیة الوحیدة.4.2

یقوم ھذا المكتب بجمیع الأشغال التي تتعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدة، وھذه الأخیرة 

ھي حصیلة عقد بین مصلحة الضرائب والمكلف بالضریبة، حیث تقوم مصلحة الضرائب 

.المعاینة لمدة سنتینللمكلف بناءا على تصریحاتھ وبناءا على محضربتأسیس رقم الأعمال 
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الإحصائیاتمكتب إعداد .5.2

بإعداد وتحضیر الإحصائیات الخاصة بمختلف أنواع مكتب إعداد الإحصائیاتقوم ی

الإحصاء المطلوب دوریا، شھریا وسنویا من ملفات جدیدة، نظام جزافي، نظام استغلال 

.كشوف المعلومات

تابعة ملفات الربح الحقیقيمكتب م.6.2
یقوم ھذا المكتب بمتابعة ملفات الربح الحقیقي من خلال البحث الوثائقي، حق الإطلاع 

).G50(وكذا متابعة

النظام الھیكلي الجدید للمصالح الجبائیة الخارجیة :المطلب الثالث
وسارة خلال قیامنا بھذه الدراسة التطبیقیة خلال تربصنا في مفتشیة بن بادیس بعین

لاحظنا وجود ملفات مھیأة لنقلھا إلى مكان آخر وأثناء تساؤلنا عن ذلك قدمت لنا شروحات

إلى النظام ) مفتشیة(أن ھذه المفتشیة في إطار الإنتقال من النظام الھیكلي القدیم مضمونھا

ره ی، وبعد استطلاعنا الأمر تم إطلاعنا عن ھذا النظام و تسی)مركز جواري(الھیكلي الجدید 

:ویمكن اختصار ذلك في ما یأتي

مدیریة كبریات المؤسسات.1
، تنظم 2009فیفري 21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02حسب المادة 

:1مدیریات فرعیة كما یلي) 05(مدیریة كبریات المؤسسات في خمس

المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات.1.1
:یليمكاتب وتكلف بما) 03(تتكون ھذه المدیریة الفرعیة من ثلاث 

تسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات العامة في القطاعین البترولي وشبھ البترولي وكذا -

.الشركات الأجنبیة غیر المقیمة والخاضعة للقانون الجزائري

.إعداد وتنفیذ برامج مراجعة ھذه الملفات-

.مخططات العملإعداد التشخیصات الدوریة والتحالیل والإحصائیات وتحضیر -

.01:، الصادر عن وزارة المالیة، ص21/02/2009ري المشترك المؤرخ في من القرار الوزا2المادة 1
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المدیریة الفرعیة للتسییر.2.1

تسییر الملفات، التدخلات : مكاتب) 03(تتكون ھذه المدیریة ھي الأخرى من ثلاث 

:ویكمن دور ھذه المدیریة فیما یلي.ودعم التسییر، مراقبة التحصیل والتصفیة

.المقیمةغیر التسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات الخاضعة للقانون العام والمؤسسات -

.مھام الوعاء ومتابعة تحصیل الضرائب والحقوق والرسوم-

.سترجاع الرسم على القیمة المضافةمعالجة ملفات ا-

المدیریة الفرعیة للرقابة والبطاقات.3.1
تتكون من مكتب المراجعات ومكتب البطاقیات والمقارنات والتحریات وتقوم ھذه المدیریة 

:بما یلي

.بة ومتابعتھاتنفیذ برامج مراجعة المحاس-

.اقتراح التسجیل في البرامج السنویة للمراقبة-

.نجاز التحقیقات والتحریاتلمعلومة الجبائیة واستغلالھا مع إالبحث عن ا-

المدیریة الفرعیة للمنازعات.4.1
.تضم ھذه المدیریة مكتب الشكاوى، مكتب الطعن ومكتب التبلیغ والأمر بالدفع

:یليوتكلف ھذه المدیریة لا سیما بما 

.لاختصاص مدیریة كبریات المؤسساتوالطعون الخاضعةفحص الشكاوى -

تحضیر الملفات النزاعیة المتعلقة بالقضایا المقدمة للھیئات القضائیة المختصة مع -

.فحص ھذه الملفات ومتابعتھا

.تبلیغ القرارات والأمر بصرفھا-

المدیریة الفرعیة للوسائل .5.1
المستخدمین والتكوین، مكتب الوسائل ومكتب عملیات تشمل ھذه المدیریة مكتب 

:وأھم ما تقوم بھ ھذه المدیریة ما یأتي.المیزانیة

.تسییر المسارات المھنیة للمستخدمین والمبادرة بالأعمال التكوینیة-

.إعداد المیزانیة السنویة والحساب الإداري ومسك الجرد-
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.الأمر بدفع التخفیضات-

.یم الأداء في إطار مؤشرات التسییرمتابعة وتنسیق جھاز تقی-

المدیریة الجھویة للضرائب.2
، تضم 2009فیفري 21من القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 25حسب المادة 

:1مدیریات فرعیة كما یلي) 04(المدیریة الجھویة للضرائب أربع 

المدیریة الفرعیة للتكوین . 1.2

تلعب المدیریة الفرعیة للتكوین دورا ھاما حیث تقوم بإعداد المخطط السنوي والمتعدد 

السنوات من أجل تحسین المستوى للمستخدمین التابعین لاختصاصھا الإقلیمي وكذا ضمان 

تنفیذھا وتقییمھا الدوري، ھذا بالإضافة إلى تنسیق ومتابعة تنظیم مختلف امتحانات 

.الإقلیمي للناحیةللاختصاصلائیة التابعة ومسابقات المدیریات الو

المدیریة الفرعیة لمتابعة المراقبة الجبائیة والمنازعات.2.2

تكلف المدیریة الفرعیة لمتابعة المراقبة الجبائیة والمنازعات بتنفیذ توجیھات الإدارة 

الجبائیة المركزیة وبالمھام الموكلة إلیھا على المستوى المحلي وذلك في مجال المراقبة 

.والمنازعات

المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل.3.2
مصالح هیكمن دور ھذه المدیریة في تحسین وتعمیم التشریع والتنظیم الجبائي في اتجا

المكلفین بالضریبة وكذا الجمھور، ھذا بالإضافة إلى تقییم عمل المصالح وأدائھا وإعداد 

.علقة بذلكالوضعیات الإحصائیة الدوریة المت

المدیریة الفرعیة للتنظیم والوسائل.4.2

مدیریات الولائیة للضرائب التابعة تقوم ھذه المدیریة بالسھر على ضمان تطبیق ال

بالإضافة إلى اقتراح كل التدابیر لتعدیل تنظیم للنصوص التشریعیة والتنظیمیة، لإقلیمھا

.وتسییر المصالح

.06: ،  الصادر عن وزارة المالیة، ص21/02/2009ري المشترك المؤرخ في ر الوزامن القرا25المادة 1
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المصلحة :بالإضافة إلى ھذه المدیریات تشمل المدیریة الجھویة للضرائب:ملاحظة

.الجھویة للأبحاث والمراجعات و المركز الجھوي للإعلام والوثائق

المدیریة الولائیة للضرائب.3

، فإن 2009فیفري 21من القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 59حسب المادة 

:1مدیریات فرعیة كما یلي) 05(س المدیریة الولائیة للضرائب تضم خم

المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة.1.3
تقوم ھذه المدیریة بتنشیط المصالح وإعداد الإحصائیات ومتابعة نظم الإعفاء والتكلف 

.حصص شراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافةاعتمادبطلبات 

المدیریة الفرعیة للتحصیل.2.3
العملیات والقیود المحاسبیة والمراقبة الدوریة لمصالح تقوم ھذه المدیریة بمتابعة

التحصیل وتنشیط قباضات الضرائب في مجال تنفیذ أعمالھا للتطھیر وتصفیة الحسابات، 

.كما تقوم بالتقییم الدوري لوضعیة التحصیل وتحلیل النقائص

المدیریة الفرعیة للمنازعات.3.3
المقدمة وتبلیغ القرارات المتخذة ومعالجة الاحتجاجاتتقوم ھذه المدیریة بمعالجة 

طلبات استرجاع الدفع المسبق للرسم على القیمة المضافة وتقوم بتشكیل ملفات طعون 

.الاستئناف والدفاع أمام الھیئات القضائیة المختصة عن مصالح الإدارة الجبائیة

المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة.4.3

.حث ومراجعة ومراقبة التقییمات ومتابعة إنجازھاتكلف لا سیما بإعداد برامج الب

المدیریة الفرعیة للوسائل.5.3
تسیر المستخدمین والمیزانیة والوسائل المنقولة وغیر المنقولة للمدیریة الولائیة 

.للضرائب، كما تقوم بالسھر على تنفیذ البرامج المعلوماتیة وتنسیقھا

.09:، الصادر عن وزارة المالیة، ص21/02/2009ري المشترك المؤرخ في من القرار الوزا59المادة 1
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المركز الجواري للضرائب .4

القرار الوزاري المشترك من102المادة للضرائب حسبینظم المركز الجواري

1.في ثلاث مصالح رئیسیة وقباضة21/02/2009المؤرخ في 

المصلحة الرئیسیة للتسییر.1.4
:وتكلف لاسیما، بما یأتي

.إحصاء الممتلكات والنشاطات وتسیر الوعاء-

للموافقة علیھا، المصادقة على الجداول وسندات الایرادات وتقدیمھا لرئیس المركز -

.بصفتھ وكیلا مفوضا للمدیر الولائي للضرائب

.إعداد اقتراحات لبرمجة مكلفین بالضریبة في مختلف المراقبات-

المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث.2.4

تقوم بمتابعة تنفیذ برامج المراقبة على أساس المستندات للتصریحات والبحث عن 

.الح المعنیةالمادة الضریبیة وتقییم نشاطات المص

المصلحة الرئیسیة للمنازعات.3.4
: تقوم ھذه المصلحة بالمھام الآتیة

.دراسة كل الطعون النزاعیة أو الإعفائیة الموجھة للمركز الجواري للضرائب-

.التكفل بإجراء التبلیغ والأمر بالصرف لقرارات الإلغاء أو التخفیض المقررة-

.الھیئات القضائیةمتابعة القضایا النزاعیة المقدمة أمام -

.حالات حول مراحل الكشف عن التھرب الضریبيدراسة : المبحث الثاني

تستعمل الرقابة الجبائیة أدوات متعددة تختلف من أجل الكشف عن التھرب الضریبي، 

إلى ممارسة قرائن ھذا الأخیر لجأ لمكلف، فإذا حسب طبیعة الأسلوب الذي یستعملھ ا

، أما شكلا ومضموناالتحقیق المحاسبي من خلال فحصھاتقوم بإجراء تدلیسیة في محاسبتھ 

التحقیق المعمق تضطر إلى استعمال ، في حالة لجوء المكلف إلى إخفاء دخلھ أو جزءا منھ

الجبائیة بھدف التأكد من الانسجام الحاصل بین المداخیل المصرح بھا وضعیتھفي مجمل 
.16: ، الصادر عن وزارة المالیة، ص21/02/2009من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 102المادة 1
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الجبائي من جھة ط معیشة أعضاء السكنكونة لنممن جھة، والحالة المالیة والعناصر الم

أدوات أخرى دقیقة من أجل الكشف عن التھرب تسھر أیضا على تطبیق ، كماأخرى

.)الإخفاء الكلي للنشاط(الضریبي الكلي 

)01الحالة(دراسة حالة في إطار التحقیق المحاسبي: المطلب الأول

المحققون من خلال ھذه الحالة حاولنا تبیان مراحل التحقیق المحاسبي التي یقوم بھا 

.في تصریحات المكلفین بالضریبةأثناء وجود غموض أو التباسات 

:یليما) أ(مع المقاول تشمل مراحل التحقیق المحاسبي التي قام بھا المحققون 

إشعار المعني بالتحقیق المحاسبي؛-

سیر التحقیق المحاسبي من خلال التأكد من وجود وصحة الدفاتر والوثائق المحاسبیة -

، ثم فحص مضمون ھذه )أ(القانونیة للسنوات الأربع الأخیرة التي بحوزة السید 

البنوك، (الدفاتر والوثائق ومقارنتھا بالمعلومات الواردة من المصادر الأخرى 

؛)قیة والتشغیل العقاري،البلدیاتمدیریة الأشغال العمومیة، دیوان التر

الوصول إلى النتائج من خلال إعادة تأسیس رقم الأعمال والقاعدة الخاضعة -

للضریبة؛

ئج التحقیق مع منحھ الحق في الرد؛إبلاغ المكلف بنتا-

.مع التأسیس النھائي للقاعدة الخاضعة للضریبةمناقشة رد المكلف-

):01(الحالة 
بممارسة نشاطھ التجاري والمتمثل في أشغال ) أ(السید بدأ03/11/2003بتاریخ 

حیث كان یقدم جمیع تصریحاتھ الشھریة والسنویة لإدارة ،البناء لكل ھیاكل الدولة

ونظرا لضخامة الفارق بین 2014الضرائب ولم یكن ھناك أیة مشكلة، غیر أنھ في سنة 

تم اقتراحھ ضمن عملیة المشاریع التي یقوم بھا ھذا السید ومبلغ الضرائب الذي یقوم بدفعھ 

33/2014طریق الإشعار بالتحقیق رقم عملیة عنھذه الالتحقیق المحاسبي وتم ادراجھ في 

،وتم 2013، 2012، 2011، 2010عن السنوات محل التحقیق 18/06/2014بتاریخ 

.تسلیم المعني ھذا الاشعار بعد أربعة أیام من تاریخ إصداره
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من قانون الإجراءات الجبائیة فإن ھذا التحقیق یشمل الرسم على 20حسب المادة 

على الدخل الإجمالي والرسم على القیمة المضافة وكذا ضریبة النشاط المھني والضریبة

.الدخل على المرتبات والأجور والرسم على التكوین المھني والتمھین

سیر التحقیق المحاسبي.1
.الشكل ومن حیث المضمونعن طریق الفحص المحاسبي من حیثیكون ذلك 

حیث الشكلمن .1.1

وعلى إثر ذلك تم استلام الدفاتر 03/07/2014تم أول تدخل لغرفة التحقیق بتاریخ 

:الآتیةالإجباریة والوثائق التبریریة 

2008مرقم ومؤشر علیھ من طرف محكمة عین وسارة سنة : دفتر الیومیة-

.2013إلى 2003ومستعمل من سنة 

2008نة مرقم ومؤشر علیھ من طرف محكمة عین وسارة س: دفتر الجرد-

.2013إلى سنة 2008ومستعمل من سنة 

2008سنة دفتر الأجور مرقم ومؤشر علیھ من طرف محكمة عین وسارة-

.ومستعمل لباقي السنوات

والإجراءات بعد فحص محاسبة المعني من حیث الشكل تبین أنھا ممسوكة حسب القواعد

.وبالتالي تعتبر محاسبة منتظمةالمنصوص علیھا قانونیا،

حیث المضمونمن .2.1

:ما یأتيالتحقیق في المحاسبة من حیث المضمون سمح لنا بفرز 

فیما یتعلق بالرسم على القیمة المضافة.1.2.1
والتي تم استرجاع الرسم على المشتریات المتعلق 2012غیاب فواتیر الشراء لسنة -

:الآتيبھا والمفصلة في الجدول 
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2012مفوترة لسنة الغیرقائمة المشتریات : )02(الجدول رقم

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لمحاسبیة وثائق : المصدر

والتي تم استرجاع الرسم على المشتریات المتعلق 2013غیاب فواتیر الشراء لسنة -

:الآتيبھا والمفصلة في الجدول 

.2013مفوترة لسنة الغیر قائمة المشتریات : )03(الجدول رقم
مبلغ الرسمHTالمبلغ الموردالتاریخالرقم

36384

2718

2748

14262

29/10/2013

31/03/2013

31/03/2013

30/05/2013

ERCC

ERCC

ERCC

ERCC

122.564,00

102.564,20

51.282,10

102.564,20

20.835,88

17.435,91

8.717,96

17.435,91

378.974,5064.425,66موعالمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لمحاسبیةوثائق: المصدر

بمبلغ SARL GMFEمن المورد 25/02/2012المؤرخة في 258الفاتورة رقم -

دج 396.533,72بقیمة %7ورسم بمعدل دج3.130.502,14خارج الرسم 

بفارق یعاد دج 532.185,36أي بقیمة %17تم استرجاع الرسم على أساس 

.دج162.651,64تسدیده 

فیما یتعلق بالرسم على النشاط المھني .2.2.1
تبین أن رقم الأعمال المصرح بھ في الجدول 2013الخاص بسنة G50بعد فحص

الخاص بالرسم على القیمة المضافة مخالف لما صرح بھ في الجدول الخاص بالرسم على 

النشاط المھني

الرقم
مبلغ الرسمHTالمبلغ الموردالتاریخ

7348

39488

33400

28/03/2012

25/11/2012

23/09/2012

SPA GICA

SPA GICA

SPA GICA

102.564,20

102.564,20

102.564,20

17.435,91

17.435,91

17.435,91

307.692,6052.307,73المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
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الدخل الإجمالي للمرتبات والأجورالضریبة على فیما یتعلق ب.3.2.1

تبین أن الكتلة الأجریة ) أ(بعد فحص الوثائق المحاسبیة والجبائیة الخاصة بالسید 

تختلف عما صرح بھ في المیزانیة خلال G50المصرح بھا ضمن التصریحات الشھریة 

:كما ھو موضح في الجدول التالي2011سنة 

الأجور المصرح بھا من طرف المعني:)04(الجدول رقم

البیانات
2010201120122013

الأجور المصرح بھا 
ضمن المیزانیة

الأجور المصرح بھا 
ضمن التصریحات 

الشھریة
أرقام الأعمال 

المصرح بھا ضمن 
المیزانیة

1.152.759,00

1.372.244,00

32.734.181,00

794.931,00

1.430.968,00

1.376.884,00

1.302.272,00

1.430.968,00

31.204.491,00

1.368.100,00

1.400.284,00

51.521.184,00

%2,65%57,734,17%%3,52التمثیل النسبي

G50الفروقات بین 
والموازنة

---398.278,00------

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

نلاحظ أن الكتلة الأجریة المصرح بھا  ضمن التصریحات 2011في سنة : التعلیق

تختلف عن تلك المصرح بھا في الموازنة، وھذا ما یعطي تفسیرین اثنین G50الشھریة 

من أجل تضخیم النفقات الأول یتمثل في زیادة المعني لمبلغ الأجور في المیزانیة: ھما

وذلك من أجل وبالتالي تخفیض الأرباح والثاني یعني أن المكلف یخفي جزء من الأجور

مثیل النسبي فھو یمثل نسبة الأجور أما فیما یخص الت.تخفیض الرسم على الدخل الإجمالي

ربطھ من رقم الأعمال ویلعب ھذا المؤشر دورا ھاما في تحدید الأجور الفعلیة من خلال 

.بنوع النشاط ومدة المشروع

نتائج التحقیق المحاسبي.2
:بعد إعادة النظر في وضعیة المكلف اتضح إعادة تأسیسھا كما یأتي
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إعادة تأسیس رقم الأعمال عن طریق الحساب المالي.1.2

ولة ھو نشاط خدماتي فإننا سوف نعتمد على مبدأ الحساب المالي اأن نشاط المقا بم

.الأعمال المفوتر وكذا رقم الأعمال المقبوضمن أجل تحدید رقم 

تحدید رقم الأعمال المفوتر والمقبوض للمكلف: )05(رقمالجدول

دج : الوحدة- عین وسارة- مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

بھا من طرف نلاحظ أن أرقام الأعمال المقبوضة والمفوترة المصرح: التعلیق

نفسھا المعاد تأسیسھا بعد ھي2013- 2012- 2011-2010ل السنوات المكلف خلا

حساب بعد مراجعة وفحص دفتر الیومیة فیما یخصالإطلاع على الكشوفات البنكیة و

.مقبولة) أ(، وبالتالي أرقام الأعمال المصرح بھا من طرف السید الزبائن وتسبیقات الزبائن

ة الخاضعة للضریبةإعادة تأسیس القاعد.2.2

تمت إعادة تأسیس القاعدة الخاضعة للضریبة من خلال إعادة إخضاع الفروقات إلى 

.مختلف أنواع الرسوم الواجب دفعھا علیھا

البیانات
2010201120122013

المقبوضات المحصلة 
BADR/AINبنكیا 

OUSSERA

رصید حساب الزبائن 
/...31/12في 

رصید حساب الزبائن 
/...01/01في 

35.025.574,00

292.312,00

292.312,00

1.610.954,00

292.312,00

292.312,00

29.480.712,00

4.200.404,00

292.312,00

54.609.936,00

4.718.135,00

4.200.404,00

الفوترة المؤسسة كل 
رسم

الفوترة المصرح بھا 
كل الرسم

35.025.574,00

35.025.574,00

1.610.954,00

1.610.954,00

33.388.804,00

33.388.805,00

55.127.667,00

55.127.667,00

0,000,000,000,00الفروقات
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الرسم على القیمة المضافة.1.2.2

الرسم على القیمة المضافة الواجب دفعھ من طرف المعني) :06(الجدول رقم
2010201120122013البیانات

المقبوضات المحصلة بنكیا 
خارج الرسم

أرقام الأعمال المحصلة 
المصرح بھا خارج الرسم

32.734.181,00

32.734.180,00

1.376.884,00

1.376.884,00

27.552.068,00

27.552.066,00

51.037.324,00

51.037.322,00

الفروقات

الرسم المستحق

رسم مسترجع غیر مبرر

%17رسم مسترجع بنسبة 
%7عوض 

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.307,00

162.651,00

0,00

0,00

64.425,00

0,00

0,000,00214.958,0064.425,00الرسم المستحق الإجمالي

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیة وثائق : المصدر

أرقام الأعمال والمؤسسة في غیاب أي فروقات بین أرقام الأعمال المقبوضة: التعلیق

الرسم على القیمة المضافة المتعلق استرجاع فقطالمصرح بھا فإنھ یعادالمقبوضة 

واسترجاع الفارق في الرسم على القیمة 2013- 2012غیر المفوترة لسنة بالمشتریات 

.25/02/2012المؤرخة في 258المضافة فیما یتعلق بالفاتورة رقم 

إن رقم الأعمال الخاضع للرسم على القیمة المضافة ھو رقم الأعمال المقبوض، أما 

رقم الأعمال المفوتر فلا یطبق علیھ ھذا الرسم إلى حین قبضھ فعلا من طرف المعني، وفي 

من رقم الأعمال المقبوض %7تم أخذ نسبة ھذه الحالة وكما ھو موضح في الجدول أعلاه

.كرسم على القیمة المضافة
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الرسم على النشاط المھني.2.2.2

الواجب دفعھ من طرف المعنيالرسم على النشاط المھني):07(الجدول رقم

البیانات
2010201120122013

المقبوضات المحصلة بنكیا 
خارج الرسم

أرقام الأعمال المحصلة 
خارج الرسمالمصرح بھا

32.734.181,00

32.734.180,00

1.376.884,00

1.376.884,00

27.552.068,00

27.552.066,00

51.037.324,00

50.947.322,00

0,000,000,0090.002,00الفروقات

0,000,000,001.800,00الرسم المستحق

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

نلاحظ أن الرسم على النشاط المھني یطبق على رقم الأعمال المقبوض : التعلیق

، ونظرا للفارق بین رقم الأعمال المصرح بھ ورقم الأعمال المقبوض المؤسس %2بمعدل 

ملزم بدفع الرسم على الفارق والذي یقدر في ھذه الحالة بـفإن المكلف 2013خلال سنة 

.دج1800,00

الضریبة على الدخل الإجمالي.3.2.2

الأرباح المؤسسة والأرباح المصرح بھا:)08(رقمالجدول

البیانات
2010201120122013

الأرباح المؤسسة

الأرباح المصرح بھا

4.218.054,00

4.218.054,00

451.269,00

451.269,00

1.893.278,00

1.893.278,00

2.995.558,00

2.995.558,00

0,000,000,000,00الفروقات

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

لذا یتم الابقاء غیاب أي فروقات بین الأرباح المؤسسة وتلك المصرح بھ: التعلیق

.على ھذه الحالة كما ھي
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الضریبة على الدخل الإجمالي للمرتبات والأجور والرسم على التكوین والتمھین.4.2.2

الرسم على الدخل الإجمالي الواجب زیادة دفعھ من طرف المعني  ):09(الجدول رقم

2011البیانات

الأجور المصرح بھا ضمن المیزانیة

ضمن التصریحات الشھریةالأجور المصرح بھا 

794.931,00

396.653,00

398.278,00الفروقات

الضریبة على الدخل الإجمالي للمرتبات والأجور

الرسم على التكوین والتمھین

79.786,00

7.965,00

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

الفروقات الناتجة بین الأجور المصرح ضمن المیزانیة السنویة عاخضم إت: التعلیق

للضریبة على الدخلG50وتلك المصرح بھا ضمن التصریحات الشھریة 2011لسنة 

.الإجمالي والأجور والرسم على التكوین والتمھین

تبلیغ المعني بنتائج التحقیق.3
وتم ) التبلیغ الأولي( برسالة موصى علیھا إلى المعنيأعلاهرسال المقترحاتإیتم 

لتسویة مع منحھ كل اإعلان قبولھ لھذهیوما لإبداء ملاحظاتھ أو) 40(منحھ مدة

.التوضیحات الشفھیة الضروریة حول مضمون التبلیغ

بعد استلام التبلیغ الأولي من طرف المعني واستشارة المحاسب تم تحضیر الرد على 

:یأتيالتي قدمھا موضحة كماالاحتجاجھذا التبلیغ الأولي وكانت نقاط 

تقدیم قائمة من المورد لفواتیر الشراء المسجل غیابھا أثناء عملیة التحقیق لسنتي -

2012-2013.

والذي تم من خلالھ دفع الفرق في 2012ثي الرابع تقدیم تصریح شھري لفترة الثلا-

بدل %7مبلغ الرسم على القیمة المضافة الناتج عن الخطأ في تطبیق معدل 

17%.
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احتجاج على الفرق المسجل بین الكتلة الأجریة المصرح بھا ضمن التصریحات -

على اعتبار أن ھذا الفرق یمثل جملة 2011والموازنة السنویة لسنة G50الشھریة 

دج 873.522,00من المصاریف المدمجة مع المصاریف العامة الإجمالیة بقیمة 

.وعلیھ وجب المطالبة بإلغاء ھذه التسویة

التأكید على عدم وجود فروقات بین أرقام أعمال المؤسسة وتلك المصرح بھا في -

مع تقدیم جدول تفصیلي بالتصریحات 2013النشاط المھني لسنة مجال الرسم على

.الشھریة

تم تقدیم نقاط الإحتجاج في الرد على التبلیغ الأولي مع طلب مناقشة حق الرد المشار 

تم إرسال ھذا الرد إلى حیثمن قانون الإجراءات الجبائیة،20من المادة 6إلیھ في الفقرة 

في وتم تحدید جلسة لمناقشة حق الرد01/12/2014تاریخ المدیریة الولائیة للضرائب ب

تتكون ھذه الجلسة من المدیر، النائب المكلف بالرقابة الجبائیة، رئیس - 10/12/2014

- مكتب التحقیقات والرقابة الجبائیة، رئیس فرقة التحقیقات، المحققین، المعني ومستشاره 

:تيلتحقیق على النحو الآوبعد مناقشة جمیع نقاط الإحتجاج استقرت نتائج ا

.رفض القائمة المقدمة من طرف المورد في ظل غیاب الفواتیر نفسھا-

قبول البیان المتعلق بالكشف المسدد على الفارق في الرسم على القیمة المضافة -

.دج162.651,64المتعلق بالمبلغ 

دج 873.511,00تبین فعلا أن مبلغ 2011بعد التأكد من الموازنة السنویة لسنة -

396.653,99المستخدمین قیمة مجمل المصاریف، وبالتالي تمثل مصاریفیمثل

.G50دج وھو المبلغ نفسھ المصرح بھ ككتلة أجریة ضمن التصریحات الشھریة 

تبین أن الفارق 2013لسنة G50Aعد إعادة تفحص التصریحات الشھریة ب-

دج 90.002,00رح بھا بقیمة المستخرج بین أرقام الأعمال المؤسسة وتلك المص

بحیث عوض التصریح 2013ھو ناتج عن النقص في التصریح للفترة دیسمبر 

دج تم التصریح برقم أعمال 15.764.055,00برقم أعمال مقبوض 

.دج وبالتالي یتم الابقاء على نفس الفارق15.674.053,00
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الوضعیة النھائیة للمعني.4

:یأتيعلى ضوء ما سبق شرحھ تصبح الوضعیة النھائیة للممول كما 

جدول الحقوق.1.4

بعد مناقشة رد المعني تم التوصل إلى استخراج مجموعة من الحقوق المتأخر عن دفعھا 

:أن یعیدھا للخزینة العمومیة وھي كالتالي) أ(والتي یجب على السید 

المعنيالحقوق الواجب دفعھا من طرف ): 10(الجدول رقم 
2010201120122013البیانات

الرسم على القیمة 
المضافة

الرسم على النشاط 
المھني

-

-

-

-

52.307,00

0,00

64.425,00

1.800,00

52.307,0066.225,00--المجمـــــــوع

دج : الوحدة- عین وسارة- مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیة وثائق : المصدر

خلال السنوات محل قام بتخفیض مبلغ الضرائب الواجب دفعھا ) أ(إن السید: التعلیق

:بـالتحقیق 

؛2012سنةخلالدج52.307,00-

.2013سنةخلال دج 66.225,00-

.لذا وجب علیھ دفع ھذه الحقوق التي تعتبر حق للخزینة العمومیة

جدول الزیادات.2.4

للتأخیر الحاصل في دفع حقوق الخزینة العمومیة وكنتیجة لما سببھ ھذا التأخیر نظرا 

:لمجموعة من الزیادات كالتالي)أ(من ضرر لھذه الأخیرة تم إخضاع السید 
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تعرض لھا المعنيالزیادات التي):11(الجدول رقم

2010201120122013البیانات

الرسم على القیمة المضافة/الزیادة

الرسم على النشاط المھني/الزیادة

-

-

-

-

7.846,00

0,00

9.663,00

180,00

7.846,009.843,00--المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیة وثائق : المصدر

فیما یتعلق بالرسم على القیمة المضافة %15تعرض المكلف لزیادات قدرھا :التعلیق

.فیما یتعلق بالرسم على النشاط المھني%10وزیادات قدرھا 

مجمل الوضعیة الجبائیةفيدراسة حالة في إطار التحقیق المعمق : المطلب الثاني

)02الحالة(

تقوم الرقابة الجبائیة بالتحقیق المعمق من خلال ھذه الحالة حاولنا تبیان متى وكیف 

.في مجمل الوضعیة الجبائیة

تقوم الرقابة الجبائیة بالتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة للأشخاص 

بین الحاصلالطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي، للتأكد من الإنسجام

والعناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء والذمة المالیة من جھة،المداخیل المصرح بھا

.السكن الجبائي من جھة أخرى

الذي یمارس نشاط شراء ) ج(الإجراءات التي اتبعتھا الرقابة الجبائیة ضد المكلف 

:وبیع الأراضي أثناء قیامھا بالتحقیق المعمق في مجمل وضعیتھ الجبائیة ھي

إشعاره بالتحقیق المعمق في مجمل وضعیتھ الجبائیة؛-

ائھ من أجل مناقشة المشاكل المتعلقة بفحص ملفھ الجبائي ومعاینة ممتلكاتھ المنقولة لق-

وغیر المنقولة؛

القیام بمحضر تقدیر لمصاریف أفراد سكنھ الجبائي؛-
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التحقیق المعمق في مجمل وضعیتھ الجبائیة من خلال إحصاء جمیع ممتلكاتھ -

الموثق، (ردة من مصادر خارجیة والعقود التي قام بھا ومقارنتھا مع المعلومات الوا

، وكذا فحص مصاریف أفراد السكن الجبائي؛)البلدیة، الولایة، البنوك

إعادة تأسیس الدخل عن طریق المیزان المالي من خلال المفاضلة بین السیولة -

المتاحة والسیولة المستعملة؛

إدراج الإیرادات الخارجیة كالإیرادات الفلاحیة؛-

؛)الفرق بین السیولة المستعملة والسیولة المتاحة(توصل إلیھا تبلیغھ بالنتائج الم-

.مناقشة رد المعني وإعادة تأسیس القاعدة الخاضعة للضریبة-

):02(الحالة 

یمارس نشاط بیع وشراء الأراضي، تمت برمجتھ في إطار التحقیق المعمق ) ج(السید 

الضرائب تفید بقیام المعني في مجمل الوضعیة الجبائیة من خلال بیانات وردت إلى مصالح 

وكانت إجراءات التحقیق على ) عقود تسجیل لبیوع عقارات ومنقولات(بمعاملات ھامة 

:النحو الآتي

إشعار المعني بالتحقیق.1
مع میثاق المكلفین ووثیقة 11/04/2010تم تسلیم المعني الإشعار بالتحقیق بتاریخ 

.إرجاعھا إلى مصلحة الضرائبالتصریح بالممتلكات التي یطالب بملئھا وإعادة 

اللقاء الأول مع المكلف.2
بمقر إقامة 27/04/2010جاء أول تدخل وكان بعد انتھاء المدة القانونیة بتاریخ 

المعني وذلك قصد معاینة الممتلكات العقاریة والمنقولة والإطلاع على بعض مظاھر النمط 

:ن ھذا التدخل إلى النتائج الآتیةوتوصلت فرقة التحقیق م. المعیشي لأفراد السكن الجبائي

العائلیة الخاصة بأبنائھ الأربعة والذین لا یزالون في كفالتھ؛تقدیم المعني للبطاقات-

الإطلاع على جواز السفر وتدوین البیانات الخاصة بالتنقل إلى الخارج؛-

تقدیم كشف الراتب السنوي الصافي للمكلف بمصالح مدیریة التربیة؛-

.بالممتلكاتتقدیم التصریح -
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محضر تقدیر مصاریف أفراد السكن الجبائي.3

تم التدخل وتحریر محضر تقدیر مصاریف أفراد السكن الجبائي والممضي من طرف 

والمتضمن تفاصیل جمیع مصاریف حیاتھ المعیشیة وأفراد 21/07/2010المعني بتاریخ 

.سكنھ الجبائي

التحقیق المعمق.4
والإطلاع على الوثائق المقدمة ومحضر تقدیر مصاریف بعد مراجعة مداخیل المكلف 

أفراد السكن الجبائي وبعد تفحص المعلومات المتحصل علیھا والواردة تبین لفرقة التحقیق 

:ما یأتي

الممتلكات العقاریة.1.4
على التصریح بالممتلكات الإطلاع بعد تم استخراج جمیع العقود التي قام بھا المعني

الموثق، البلدیة، الولایة، ( المعلومات الواردة من المصالح المعنیةالمقدم من طرفھ وكذا 

:یأتيوتم تلخیص إجمالي ھذه العقود فیما)البنوك

.دج10.400.000,00مجموع عقود المقایضة لقطع الأراضي -

.دج35.200,00مجموع عقود الشراء -

.قطع أراضي وثلاث مساكن تحت منابھ) 03(ھناك ثلاث -

.طع أراضي صالحة للزراعةیملك مجموعة ق-

عملیات التنازل.2.4
أثناء القیام بعملیات إحصاء عقود الشراء والمقایضة والملكیة تم أیضا إحصاء عملیات 

دج، إلا أن 13.900.000,00البیع التي قام بھا المعني ویقدر إجمالي مبلغ ھذه العقود بـ 

لغ المصرح بھ مما تطلب معظم عقود البیع التي قام بھا المعني كانت محل شك في المب

إعادة تقویمھا من مصلحة إعادة التقویم المتواجدة على مستوى المدیریة، كما أن ھناك أیضا 

.عقود لشراء تم إعادة تقویمھا

لسنوات التحقیق أظھرت بعد عملیة ) شراء أو بیع(إن المعاملات العقاریة للمعني 

إعادة التقویم من طرف مصلحة التقویمات أنھ یوجد فارق بین السعر المصرح بھ والمبلغ 

، ھذا الفرق یعتبر سیولة متاحة أو سیولة مستعملة أما المبلغ )إعادة التقویم(الحقیقي 
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املات عبارة عن رؤوس أغنام من السیولة المتاحة أو المصرح بھ في معظم المع

.المستعملة

الفارق بین السعر الحقیقي والسعر المصرح بھ في المعاملات العقاریة: )12(رقمالجدول

4.1.

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

توصلت بعد إعادة تقویم العقارات التي قام بشرائھا وبیعھا والتبادل بھا: التعلیق

13.818.000تخفیض سعر بیع العقار بـ 2008سنة : مصلحة إعادة التقویم إلى مایلي

تخفیض 2010دج، سنة 2.038.833,00تخفیض سعر بیع العقار بـ 2009دج، سنة 

.دج30.815.550,00سعر شراء العقار بـ 

مصاریف أفراد السكن الجبائي.3.4
:لسكن الجبائي، منھاتم التدخل وتعدیل بعض عناصر مصاریف أفراد ا

مصاریف الكھرباء والغاز.1.3.4
حسب البیانات المتحصل علیھا من مؤسسة سونلغاز بالجلفة تظھر المبالغ المسددة 

: 2008دج و47.135,00: 2007لسنتي في مصاریف الكھرباء والغاز

.دج56.078,00

مصاریف السفر.2.3.4
نظرا لعدم تقدیم المعني ما یثبت مصاریف الولد الذي یدرس بالخارج فإنھ سیعتمد 

.لكل سنةدج200.000,00: مبلغ جزافي لكل سنوات التحقیق یقدر بـ

تبقى المصاریف الأخرى لأفراد السكن الجبائي المصرح بھا ضمن المحضر رقم 

مصاریف لأفراد السكن بدون تغییر، ویمكن تلخیص مجمل ال21/07/2010بتاریخ 838

:الجبائي كما ھو مبین في الجدول الآتي

سعر التقویم العقار المكتسب السنة
أو المبادل

سعر تقویم العقار المبادل 
أو المتنازع علیھ

الفارق

2008-20.768.000,00
6.950.000,00

13.818.000,00

2009-8.688.833,00
6.650.000,00

2.038.833,00

20093.481.550,00
400.000,00

-3.081.550,00
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مصاریف أفراد السكن الجبائي المؤسسة: )13(رقمالجدول

2006200720082009السنوات/ البیان

530.000,00230.000,00230.000,00230.000,00مصاریف السفر

216.000,00216.000,00240.000,00240.000,00مصاریف التغذیة

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00مصاریف الملابس

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00مصاریف العلاج

مصاریف الأعیاد 
والمناسبات

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00مصاریف الھاتف

الكھرباء مصاریف 
والغاز

28.000,0047.135,0056.087,0029.864,00

6.000,006.000,006.000,003.000,00المصاریف المدرسیة

8.000,008.000,008.000,008.000,00المیاه

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00التأثیث

83.000,0052.700,0036.000,0036.000,00مصاریف السیارة

961.000,00649.835,00666.078,00636.864,00المجمــوع

دج : الوحدة- عین وسارة- مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیة وثائق : المصدر

بعد القیام بمحضر تقدیر لأفراد السكن الجبائي تم تصریح المعني بجمیع :التعلیق

المصاریف التي قام بإنفاقھا في حیاتھ الیومیة، إلا أن بعض المصاریف كانت غیر صحیحة 

ومن بین ھذه المصاریف إخفاء بعض فواتیر الكھرباء والغاز بالإضافة إلى إخفاء مصاریف 

.سفر الولد الذي یدرس في الخارج

إعادة تأسیس الدخل.5
عتما د على طریقة  المیزان الماليبالإالجبائيلأفراد السكن تأسیس الدخل یعاد 

.الخاص والذي تفاضل فیھ بین السیولة المتاحة والسیولة المستعملة

وتتمثل في الأجر الشھري للمكلف، بیع العقارات، اقتراضات السیولة المتاحة .1.5

.وأرصدة الحسابات البنكیة
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وتتمثل في مصاریف أفراد السكن الجبائي، شراء العقارات، السیولة المستعملة .2.5

.تسدیدات القرض، مصاریف المعاملات العقاریة وأرصدة الحسابات البنكیة

المیزان المالي الخاص.3.5
المیزان المالي الخاص بالمكلف: )14(رقمالجدول

السیولة المتاحة
2006200720082009السنوات/ البیان

رصید الفائض 
المرحل

---19.538.743,00

--300.000,00-تنازل عن سیارات

مجموع الراتب 
السنوي الإجمالي

321.849,00343.982,00624.571,00624.571,00

54.167,0020.768.000,0011.928.833,00-بیع العقارات

مجموع السیولة 
المتاحة

321.849,00698.149,0021.392.571,0012.553.404,00

السیولة المستعملة

مصاریف أفراد 
السكن الجبائي

961.000649.835666.078636.846

--1.100.000,00-شراء السیارات

مبلغ أشغال سكنات 
في طور الإنجاز

---11.104.891,00

مبلغ أشغال تھیئة 
التجزئة

7.673.660,00---

مصاریف 
العقاریةالمعاملات

--1.187.750,003.710.818,00

مجموع السیولة 
المستعملة

8.634.660,001.749.835,001.853.828,0015.452.555,00

رصید المیزان 
المالي

-8.312.811,00-1.051.686,00+19.538.743,00+16.639.592,00

دج : الوحدة- عین وسارة- مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

رصید المیزان المالي سالب أي أن 2007- 2006نلاحظ خلال السنتین : التعلیق

مجموع السیولة المستعملة أكبر من مجموع السیولة المتاحة وبالتالي الفارق عبارة عن دخل 

.غیر مصرح بھ
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إدراج الایرادات الخارجیة الأخرى.6

یزاول نشاط فلاحي أیضا ویحصل ) ج(بالإضافة إلى المعاملات العقاریة فإن السید 

.من خلالھ على ایرادات فلاحیة

الایرادات الفلاحیة.1.6
من خلال مراجعة عقود المعاملات العقاریة المبرمة، لوحظ تنازل المعني عن عدد 

من رؤوس الأغنام التي ینتج عنھا مداخیل فلاحیة خاضعة لضریبة الدخل الإجمالي، یتم 

:كمصاریف والباقي یعتبر مداخیل خاضعة لھذه الضریبة كما یأتي%80تخفیض نسبة 

حیةالایرادات الفلا: )15(رقمالجدول
المداخیل خفض المصاریفالقیمة المصرح بھاالتنازلالاكتسابالتاریخ

الخاضعة

4.000.000,003.200.000,00800.000,00رأس غنم13/11/2008-400

400.000,00320.000,0080.000,00رأس غنم13/01/2009-40

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

.تتم إضافة ھذه الإیرادات الفلاحیة  إلى مجموع السیولة المتاحة للمكلف

المداخیل المؤسسة: )16(الجدول رقم

2006200720082009البیانات

--8.312.811,001.051.686,00فروقات المیزان المالي

800.000,0080.000,00--الایرادات الفلاحیة

296.263,00315.337,00520.807,00520.807,00الدخل المصرح بھ

8.609.074,001.367.023,001.320.807,00600.807,00المداخیل المؤسسة

دج : الوحدة-عین وسارة- مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

خل المصرح بھ من طرف المعني المداخیل المؤسسة ھي عبارة عن الد:التعلیق

) الفرق بین السیولة المستعملة والسیولة المتاحة(غیر المصرح بھا المداخیل افة إلى بالإض

عن النشاطات الثانویةوالایرادات الناتجة 

:وعلیھ تصبح وضعیة المعني اتجاه الدخل الإجمالي علة النحو الآتي
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المداخیل غیر المصرح بھا من طرف المعني):17(الجدول رقم

2006200720082009السنوات/ البیانات

8.609.074,001.367.023,001.320.807,00600.807,00الدخل المؤسس

296.263,00315.337,00520.807,00520.807,00الدخل المصرح بھ

8.312.811,001.051.686,00800.000,0080.000,00الفروقات

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

كان الفرق بین الدخل نلاحظ أنھ خلال الأربع السنوات محل التحقیق: التعلیق

المؤسس والدخل المصرح بھ موجب، ویعتبر ھذا الفرق الموجب دخل غیر مصرح بھ 

.یتوجب إخضاعھ للضریبة على الدخل الإجمالي

تبلیغ المعني.7
تم إرسال جمیع النقاط الموضحة أعلاه إلى المعني في رسالة موصى علیھا وتم منحھ 

یوما، وكان ھذا الرد 40وفعلا قام المعني بالرد قبل یوما لإبداء نقاط احتجاجاتھ، 40مھلة 

:كما یأتي

دج لكون 200.000,00بمبلغ 2006المطالبة بتخفیض مصاریف سفر الإبن لسنة -

ھذا الأخیر كان لا یزال یزاول دراستھ داخل التراب الوطني حسب الشھادة الجامعیة 

.المرفقة بالرد

حیث أن مصدرھا بیع أراضي بدون 2007و2006مراجعة السیولة المتاحة لسنتي -

.2007عقود في ھذه السنوات وھذا یغطي مصاریف الحج واقتناء السیارة سنة 

تخفیض مبلغ أشغال التھیئة للتجزئة لكون الأشغال الفعلیة المنجزة ھي أقل من ما ھو -

.موجود على أرض الواقع

:وبعد مناقشة ھذه النقاط، تم الرد علیھا كما یأتي

شھادة المقدمة مع الرد لا تبرر مصاریف السفر، أما فیما یتعلق بمصاریف إن ال-

السفر المدرجة ضمن التبلیغ بمبلغ إجمالي تتضمن مصاریف السفر داخل الوطن 

أیضا، وھذا ما صُرح بھ ضمن محضر تقدیر مصاریف أفراد السكن الجبائي،  

.وبالتالي طلب المعني مرفوض
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دراج جمیع البیانات والعقود القانونیة والفائض بین ، تم إیما یتعلق بالسیولة المتاحةف-

.الاستعمالات والمتاحات یعتبر دخل غیر مصرح بھ

مبلغ أشغال التھیئة للتجزئة قدر وفق ما صرح بھ المعني ضمن محضر المعاینة -

.وبالتالي طلب المعني مرفوض

:ومنھ یتم الإبقاء على الأسس الضریبیة كما ھي

للضریبة على الدخل الإجماليالتأسیس النھائي.8

بدفع الضریبة على الفارق غیر المصرح بھ بالإضافة إلى الزیادات، المكلف لزامتم إ

كما ھو مضح في الجدولین أسفلھ

الضریبة على الدخل الإجمالي:)18(رقمالجدول
2006200720082009السنوات/ البیانات

8.609.074,001.367.023,001.320.807,00600.807,00الدخل المؤسس

296.263,00315.337,00520.807,00520.807,00الدخل المصرح بھ

8.312.811,001.051.686,00800.000,0080.000,00الفروقات

الضریبة على الدخل 
الإجمالي

3.142.043,00321.462,00232.478,0016.478,00

3.142.043,00321.462,00232.478,0016.478,00المجموع

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

الزیادات:  )19(الجدول رقم

البیانات
2006200720082009

الضریبة على الدخل / الزیادة
الإجمالي

785.510,0080.365,0058.119,004.119,00

785.510,0080.365,0058.119,004.119,00المجموع

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

عن كل سنة كعقوبات عن إخفاءه %25لقد تم إخضاع المعني لزیادات قدرھا : التعلیق

.لجزء من مداخیلھ ومحاولاتھ للتھرب الضریبي
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)03الحالة(الكلي التھرب الضریبيفي إطاردراسة حالة : الثالثالمطلب 

في ھذه الحالة حاولنا إبراز مختلف الإجراءات التي تقوم بھا الرقابة الجبائة ضد تاجر 

:وتتمثل ھذه الإجراءات فیما یأتيكان یخفي ممارستھ لنشاطھ بصفة كلیة، 

مراسلة المعني عن طریق إعذار للحضور وتوضیح الوضعیة؛-

التسویة الأولیة، وغالبا ما تتم عن طریق التقدیر الجزافي لرقم الأعمال والربح -

المحقق؛

التسویة النھائیة وتتمثل في جعل الأسس الضریبیة نھائیة وذلك بعد مناقشة رد -

المعني إن وجد؛

لة إدراج المعني ضمن قائمة المتھربین ویكون ذلك إذا زاد المبلغ المتھرب عن مرح-

.دج5.000.000,00دفعھ 

):03(الحالة 
نشاط بیع الخضار الجافة ومنتجات ةسباستخراج سجل تجاري لممار)س(قام السید

إلى الإدارة الجبائیة آنذاك بملف النشاط حیث تقدم ،2002المطحنة، بدأ نشاطھ ھذا سنة 

أیام من تاریخ تقدیم 10وطلب استخراج البطاقة الجبائیة، تحصل على ھذه الأخیرة بعد 

.الطلب وتمت معاینة المحل التجاري المعد للنشاط

والسنویة ) G50(كل التصریحات الشھریة بإیداعقام 2005، 2004طیلة السنوات 

التصریحات أرقام الأعمال والأرباح المحققة من  طرف ھذا السید تحمل ھذه ) الموازنات(

تخلى عن ایداع مختلف التصریحات الجبائیة 2009، 2008، 2007إلا أنھ في السنوات 

كلیا، وخلال ھذه الفترة كانت مفتشیة الضرائب بعین وسارة تقوم بمراسلتھ دوریا ومطالبتھ 

.تصریحاتھ وتسویة وضعیتھ الجبائیةبإیداع

وردت إلى مصالح المفتشیة كشوف معلومات تخص مشتریات قام 2010في سنة 

:أسماؤھمتیةبإجرائھا مع الموردین الآ) س(السید 

-SARL KAFINA سطیف، 199منطقة الأنشطة الصناعیة، صندوق برید ،

.دج13.785.900,50: مبلغ المشتریات
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-SARL HALIB AL GHARB الشحمي، ، المنطقة الصناعیة سانیة، سیدي

.دج42.435.956,96: وھران، مبلغ المشتریات

تم الحصول على ھذه المعلومات عن طریق التواصل مع إحدى مفتشیات سطیف 

.ومفتشیة سیدي الشحمي بوھران

قامت المفتشیة على إثر ذلك بمراسلة المعني عن طریق إعذار للحضور وتوضیح 

من قانون الإجراءات 44للمادة ة وتبعاالوضعیة، إلا أن المعني لم یرد على ھذه المراسل

بتسویة الجبائیة التي تخص التوقع التلقائي عند غیاب الإلتزامات الجبائیة قامت المفتشیة 

:وفقا للمقترحات الضریبیة الآتیةوضعیة المعني 

التسویة الأولیة.1

منحھ تم إرسال المقترحات الضریبیة الموضحة في الجدول أسفلھ إلى المعني، كما تم 

.مدة شھر للرد على ھذه المقترحات

المقترحات الضریبیة: )20(رقمالجدول
2009السنة/البیان

56.221.857,46المشتریات

1,12الھامش الإجمالي

62.968.480,00رقم الأعمال المؤسس

لا شيءرقم الأعمال المصرح بھ

62.968.480,00الفروقات

TAP :%21.259.369,00حقوق 

TVA :%1710.407.641,00حقوق 

IRG2.071.897,00حقوق 

14.035.907,00مجموع الحقوق

3.508.976,00الزیادات

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لجبائیةوثائق: المصدر

إن مبلغ رقم  الأعمال المؤسس من طرف مفتشیة الضرائب تم تقدیره : التعلیق

نظرا لغیاب 1.12) بما فیھ مصاریف البیع(بطریقة جزافیة بمعدل ھامش إجمالي 
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والرسم على القیمة %2التصریحات، كما تم إخضاع ھذا المبلغ للرسم على النشاط المھني 

ل المؤسس كأرباح جزافیة نظرا لعدم من رقم الأعما%10تم أخذ نسبة و. %17المضافة 

أخذ نسبة أیضاتم، ودج6.296.848,00: الربح المحقق ھو ، ومنھ تصریح المعني

من قانون الضرائب المباشرة 104الضریبة على الدخل الإجمالي وفقا لنص المادة 

: والرسوم المماثلة والمتمثلة في الجدول التالي

للتصاعدیة الإجمالیة للضریبة على الدخل الإجماليالسلم الضریبي : )21(الجدول رقم 

مجموع الرسمقیمة الرسم)%(معدل الرسم)دج(الدخل الخاضع للضریبة

--120.0000أقل من أو یساوي 

360.0002048.00048.000إلى 120.001من 

1.440.00030324.000372.000إلى 360.001من 

+...1.440.00035372.000أكثر من 

دج: الوحدةمن قانون الضرائب  المباشرة والرسوم المماثلة104المادة : المصدر

من إجمالي الحقوق نظرا لعدم تصریحھ %25أخضع المعني لغرامة جبائیة تقدر ب 

.وعدم رده على إعذارات الإدارة

التسویة النھائیة.2
الممنوحة للمعني للرد على یوم )40(بعد مرور أیام على انقضاء المھلة القانونیة 

محتوى التبلیغ الأولي، وفي ظل غیاب الرد على ھذا التبلیغ قررت المصلحة الإحتفاظ بنفس 

.التي تم إعادة إرسالھا في التبلیغ النھائي للمعنيالأسس الضریبیة و

یحمل رقم " ورد فردي"ـ قامت المفتشیة بعد ذلك بإصدار سجل أو ما یعرف ب

3.508.976,00قدرھا وبزیاداتدج 14.035.907,00بحقوق قدرھا 03/2010

المدیر (على المسؤول المباشر دج، ونظرا لأھمیة التسویة وضخامتھا تم تقدیم عرض حال

.لاتخاذ الإجراءات الضروریة) الولائي

2.071.897= 372.000+ 0.35*)1.440.000–6.296.850,= (الضریبة على الدخل الإجمالي 
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مرحلة إدراج المعني ضمن قائمة المتھربین.3

الواجب دفعھ من طرف المعني والذي فاق المبلغ المحدد قانونا غنظرا لضخامة المبل

وبعد معاینة المحل الذي تبین أنھ لا یمارس فیھ أي نشاط عن ) دج5.000.000,00(

تشاور والتنسیق مع المدیریة الولائیة للضرائب ومصلحة طریق محضر معاینة وبال

بتھمة التھرب )س(رفع دعوى قضائیة ضد السید ىالتحصیل بالقباضة تم الإتفاق عل

.الضریبي وإلحاق الضرر بالخزینة العمومیة

بعد عرض القضیة على المحكمة وتعیین خبیر للبحث والتحري في موضوع الشكوى 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة 303المادة وبعد الإطلاع على 

) 03(ثلاث من قانون الإجراءات الجزائیة أصدرت المحكمة حكما بسجن المعني143

.نافذة مع تحمیلھ جمیع المصاریف القضائیة وتعویض الخزینةسنوات

المتھربین جبائیا، وبدایة من إصدار ھذا الحكم أصبح المعني مدرجا ضمن قائمة 

والملاحظ أن المعني وبعد استنفاذه عقوبة السجن مازالت ترد على عاتقھ كشوف معلومات 

.من طرف مؤسسات تعامل معھا

التملص عن دفع الضریبةحجمإحصائیات حول: المبحث الثالث

تشكل الرقابة الجبائیة إحدى الأدوات القانونیة لمحاربة التھرب الضریبي، وعلى 

.اختلاف أنواعھا فإن الرقابة على الوثائق المحاسبیة لھا دور فعال في الحد من ھذه الظاھرة

نتائج نشاطات الرقابة الجبائیة على المكلفین:المطلب الأول

من خلال وقفنا المیداني على مستوى المفتشیة التي تسعى إلى الحد من ھذه الظاھرة 

لبرنامج المسطر من طرف المفتشیة تطبیقیة الآتیة التي تتضمن حالةنستعرض الجداول 

والنتائج  المتحصل علیھا ثم نستخلص بعض 2014، 2013، 2012، 2011للسنوات 

:الملاحظات عن ذلك
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2011لسنة نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة على المكلفین :)22(رقمجدولال

/ نوع الرسم
طبیعة 
النشاط

المجموعالمھن الحرةالخدماتالإنتاجشراء وبیع

TVA2.175.3265.126.3641.318.94117.281.41125.902.042
TAP636.275923.454245.312724.6732.529.714
IBS00000
IRG772.935514.273523.721512.3572.323.286
IRG/S422.314248.646145.708447.0801.263.748
TIMBRE//000
AUTRES253.412300.6120430.264984.288
4.260.2627.113.3492.233.68219.395.78533.003.078المجموع

دج : الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لإحصائیات:المصدر

المبالغ المتھرب عن دفعھا والتي تم الكشف عنھا نلاحظ أن، 2011خلال سنة : التعلیق

حساسیة یعكس كانت مرتفعة فیما یتعلق بالرسم على القیمة المضافة وھذا ما2011سنة 

بالرسم على أرباح الشركات وحقوق وكانت معدومة فیما یتعلقالمكلفین اتجاه ھذا الرسم، 

وشركات لا تحقق طبیعیینإلى أن معظم الملفات كانت تخص أشخاص مما یشیرالطابع

.أرباحا أو تخفي أرباحھا

2012نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة على المكلفین لسنة :)23(الجدول رقم 

/ نوع الرسم
طبیعة النشاط

المجموعالمھن الحرةالخدماتالإنتاجشراء وبیع

TVA01.365.64102.671.9394.037.580
TAP660.367659.5140178.6221.498.503
IBS00000
IRG257.455202.37503.825.1444.284.974
IRG/S00000
TIMBRE//000
AUTRES00000
917.8222.227.53006.675.7059.821.057المجموع

دج: الوحدة-عین وسارة-سمفتشیة بن بادیداخلیة لإحصائیات: المصدر

،ئیل من المبالغ المتھرب عن دفعھاتم الكشف عن حجم ضخلال ھذه السنة: التعلیق

.نلاحظ أیضا انعدام محاولات التملص عن دفع الضریبة في نشاط الخدماتكما 
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2013نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة على المكلفین لسنة :)24(رقم جدولال

/ نوع الرسم
طبیعة النشاط

المجموعالمھن الحرةالخدماتالإنتاجشراء وبیع

TVA2.163.458295.34104.810.0137.268.812
TAP624.156462.0470745.2311.831.434
IBS00000
IRG437.804372.4510834.7911.645.046
IRG/S0310.4520512.333822.785
TIMBRE//000
AUTRES000346.317346.317
3.225.4181.440.29107.248.68511.914.394المجموع

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لإحصائیات:المصدر

انعدام محاولات التملصتم تسجیل للسنوات الماضیةنفس الشيء بالنسبة :التعلیق

.عن دفع الضرائب في قطاع الخدمات

2014نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة على المكلفین لسنة :)25(رقم جدولال

/ نوع الرسم
طبیعة النشاط

المجموعالمھن الحرةالخدماتالإنتاجشراء وبیع

TVA3.167.3784.642.7530252.4458.062.576
TAP607.097546.205072.1271.225.429
IBS00000
IRG646.016666.6360649.1441.961.796
IRG/S00000
TIMBRE//000
AUTRES0140.00000140.000
4.420.4915.995.5940973.71611.389.801المجموع

دج : الوحدة-عین وسارة-تشیة بن بادیسمفداخلیة لإحصائیات: المصدر

2014المتھرب عن دفعھا التي تم الكشف عنھا خلال سنة نلاحظ أن المبالغ:التعلیق

كانت مرتفعة فیما یتعلق بالرسم على القیمة المضافة مقارنة مع باقي أنواع الضرائب 

.الأخرىوالرسوم 

مكلفینالمحاسبیة على النتائج الرقابةدراسة وتحلیل : المطلب الثاني
ونوع النشاطعلى أساسنتائج الرقابة على الوثائق المحاسبیة وتحلیلتمت دراسة

:الرسم كما ھو موضح أسفلھ
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من حیث النشاط.1

نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة على المكلفین حسب النشاط): 26(الجدول رقم
2011201220132014السنة/ نوع النشاط

4.260.262:الشراء والبیع

12.91%

917.822

9.35%

3.225.418

27.07%

4.420.491

38.81%

7.113.349الإنتاج

21.55%

2.227.530

22.68%

1.440.291

12.09%

5.995.594

52.64%

2.233.682الخدمات

6.77%

0

0%

0

0%

0

0%

19.395.785المھن الحرة

58.77%

6.675.705

67.97%

7.248.685

60.84%

973.716

8.55%

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لإحصائیات: المصدر

لنتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب النشاطدوائر نسبیة : )03(الشكل رقم 
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من حیث النشاط.1

نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة على المكلفین حسب النشاط): 26(الجدول رقم
2011201220132014السنة/ نوع النشاط

4.260.262:الشراء والبیع

12.91%

917.822

9.35%

3.225.418

27.07%

4.420.491

38.81%

7.113.349الإنتاج

21.55%

2.227.530

22.68%

1.440.291

12.09%

5.995.594

52.64%

2.233.682الخدمات

6.77%

0

0%

0

0%

0

0%

19.395.785المھن الحرة

58.77%

6.675.705

67.97%

7.248.685

60.84%

973.716

8.55%

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لإحصائیات: المصدر

لنتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب النشاطدوائر نسبیة : )03(الشكل رقم 
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من حیث النشاط.1

نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة على المكلفین حسب النشاط): 26(الجدول رقم
2011201220132014السنة/ نوع النشاط

4.260.262:الشراء والبیع

12.91%

917.822

9.35%

3.225.418

27.07%

4.420.491

38.81%

7.113.349الإنتاج

21.55%

2.227.530

22.68%

1.440.291

12.09%

5.995.594

52.64%

2.233.682الخدمات

6.77%

0

0%

0

0%

0

0%

19.395.785المھن الحرة

58.77%

6.675.705

67.97%

7.248.685

60.84%

973.716

8.55%

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسداخلیة لإحصائیات: المصدر

لنتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب النشاطدوائر نسبیة : )03(الشكل رقم 
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:یأتيما) 03(والشكل رقم ) 26(الجدول رقم نلاحظ من خلال :التعلیق

التملص عن دفع تم الكشف فیھ عن محاولات كان أكبر قطاع 2011خلال سنة 

ھذه المستحقات خلال المستحقات الجبائیة ھو قطاع المھن الحرة، حیث بلغت نسبة مبالغ 

ثم یأتي قطاع الإنتاج ، المستحقات الواجب إعادة تحصیلھامن إجمالي %58.77ھذه السنة

%6.77و%12.91وقطاع الخدمات بنسبتي الشراء والبیع، وبعده قطاع%21.55بنسبة 

.على التوالي

إلى ، سجل أیضا قطاع المھن الحرة كأول قطاع یسعى فیھ المكلفون2012في سنة 

المتھرب التملص عن أداء التزاماتھم الضریبیة، حیث بلغت نسبة مبالغ الضرائب والرسوم

، ثم یلیھ قطاع المتھرب عن دفعھاسوم الضرائب والرمن إجمالي%76.97عن دفعھا 

وھي نسبة نوعا ما مرتفعة بالنسبة للسنة الماضیة، ثم یأتي قطاع %22.68الإنتاج بنسبة 

.عملیات الشراء والبیع وھو الآخر سجل ارتفاعا

، احتل قطاع المھن الحرة المرتبة الأولى من حیث 2013نفس الشيء بالنسبة لسنة 

المتھرب عن دفعھا ریبة حیث بلغت نسبة الضرائب والرسوم عملیة التھرب عن دفع الض

، ثم بعده ھادفعالمتھرب عنمن إجمالي الضرائب والرسوم %60.84التي تم الكشف عنھا

ویلیھ قطاع الإنتاج، أما قطاع الخدمات فلم تكشف %27.07بنسبة قطاع الشراء والبیع 

إدارة الضرائب عن أي محاولات للتملص عن دفع الضریبة في الملفات التي قامت 

.بدراستھا خلال ھذه السنة

ثم عملیات لتھرب في ا، كان قطاع الإنتاج ھو من سجل أكبر مبلغ 2014في سنة 

.ت فباتت محاولات التملص فیھ معدومةالشراء والبیع والمھن الحرة، أما قطاع الخدما

:من خلال ھذه الملاحظات یمكن الوصول إلى التفسیرات والاستنتاجات الآتیة

تم الكشف فیھ عن التملص عن دفع الضریبة یشكل قطاع المھن الحرة أول قطاع

ویرجع ذلك إلى أن ھذا القطاع یرتكز على فئة الأطباء لما لھذه الفئة من دور في 

المساھمة في رفع نسبة الجبایة العادیة، ومن خلال تفحص نتائج ھذا القطاع یظھر 
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معظم (مدى التھرب الذي تقوم بھ ھذه الفئة لعدم التزامھا بمصداقیة التصریحات 

، )لأطباء بایرادات ضعیفة رغم حیویة النشاطمحاضر المعاینة المنجزة یصرح فیھا ا

:وما لاحظناه أیضا أن ھذا القطاع یعرف تحسن ملحوظ ویعود ذلك إلى

میول المكلفین إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة؛-

.لجوء إدارة الضرائب إلى التقدیر الجزافي-

 فیما یتعلق إن قطاع عملیات الشراء والبیع وكذلك قطاع الإنتاج یعرفان ارتفاعا

:بمحاولات التملص عن دفع الضرائب ویرجع ذلك إلى

فواتیر، حیث أصبحت ھذه العملیة عادیة في المعاملات التجاریة؛البیع بدون-

السھو العمدي في تسجیل المبیعات الآجلة؛-

التعامل النقدي ومن دون فواتیر؛-

؛)تزویر الفواتیر(تخفیض المبلغ الحقیقي للمبیعات -

البیع (الاستثنائیة الناتجة عن مبیعات الفضلات والمھملاتلمداخیلعدم تسجیل ا-

؛)بدون فواتیر

عدم مصداقیة التصریحات؛-

.الكتلة الأجریةإخفاء جزء من -

 إن قطاع الخدمات لا یشكل أي عائق للرقابة الجبائیة وذلك لأن نسبة التھرب فیھ

المقاولین وأغلبھم شبھ معدومة، ویعود ذلك إلى أن ھذا القطاع یرتكز على فئة

یتعاملون مع المؤسسات العمومیة، ومنھ فإن معاملاتھم یطغى علیھا التعامل البنكي 

.وبالتالي السھولة النسبیة لعملیة الرقابة لھذا القطاع
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من حیث نوع الرسم.2

نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب نوع الرسم): 27(الجدول رقم
/ رسمنوع ال

السنة
2011201220132014

TVA25.902.042
78.48%

4.037.580
41.11%

7.268.812
61.00%

8.062.576
70.79%

TAP2.529.714
7.66%

1.498.503
15.26%

1.831.434
15.37%

1.225.429
10.76%

IBS0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

IRG2.323.286
%7.04

4.284.974
43,63%

1.645.046
13.81%

1.961.796
17.22%

IRG/S1.263.748
3.83%

0
0%

822.785
6.91%

0
0%

TIMBRE0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

AUTRES984.288
2.98%

0
0%

346.317
2.91%

140.000
1.23%

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسوثائق داخلیة ل: المصدر

نوع الرسمدوائر نسبیة لنتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب ): 04(الشكل رقم 
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من حیث نوع الرسم.2

نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب نوع الرسم): 27(الجدول رقم
/ رسمنوع ال

السنة
2011201220132014

TVA25.902.042
78.48%

4.037.580
41.11%

7.268.812
61.00%

8.062.576
70.79%

TAP2.529.714
7.66%

1.498.503
15.26%

1.831.434
15.37%

1.225.429
10.76%

IBS0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

IRG2.323.286
%7.04

4.284.974
43,63%

1.645.046
13.81%

1.961.796
17.22%

IRG/S1.263.748
3.83%

0
0%

822.785
6.91%

0
0%

TIMBRE0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

AUTRES984.288
2.98%

0
0%

346.317
2.91%

140.000
1.23%

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسوثائق داخلیة ل: المصدر

نوع الرسمدوائر نسبیة لنتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب ): 04(الشكل رقم 
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من حیث نوع الرسم.2

نتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب نوع الرسم): 27(الجدول رقم
/ رسمنوع ال

السنة
2011201220132014

TVA25.902.042
78.48%

4.037.580
41.11%

7.268.812
61.00%

8.062.576
70.79%

TAP2.529.714
7.66%

1.498.503
15.26%

1.831.434
15.37%

1.225.429
10.76%

IBS0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

IRG2.323.286
%7.04

4.284.974
43,63%

1.645.046
13.81%

1.961.796
17.22%

IRG/S1.263.748
3.83%

0
0%

822.785
6.91%

0
0%

TIMBRE0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

AUTRES984.288
2.98%

0
0%

346.317
2.91%

140.000
1.23%

دج: الوحدة-عین وسارة-مفتشیة بن بادیسوثائق داخلیة ل: المصدر

نوع الرسمدوائر نسبیة لنتائج تطبیق الرقابة على الوثائق المحاسبیة حسب ): 04(الشكل رقم 
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الرسم على القیمة أن )04(والشكل رقم)27(الجدول رقمخلالمن نلاحظ :التعلیق

حیث بلغت نسبتھ من إجمالي ،أكبر رسم حاول المكلفون التملص عن دفعھیسجلالمضافة

:المتھرب عن دفعھاالرسوم والضرائب

%78.48: 2011سنة -

%41.11: 2012سنة -

%61.00: 2013سنة -

%70.79: 2014سنة -

ثم یأتي بعد الرسم على القیمة المضافة الرسم على النشاط المھني والضریبة على الدخل 

. لتملص عن دفعھا ضئیلةالإجمالي، أما باقي الرسوم الأخرى فتبقى محاولات ا

:ویعود ذلك إلى

فیما یخص الرسم على القیمة المضافة:

والذي یشكل أكبر محفز للتھرب الضریبي؛البیع بدون فواتیر-

؛إخفاء المبیعات-

تخفیض قیمة المخزونات؛-

تضخیم تكالیف المشتریات؛-

؛التزویر في المحاسبة-

.المھملاتالمنتوجات المشتقة وبیع إخفاء عملیات بیع -

فیما یخص الرسم على النشاط المھني:

تخفیض أرقام الأعمال المصرح بھا بمختلف الأسالیب والطرق وأكثر الأسالیب -

.انتشارا ھو البیع بدون فواتیر

على الدخل الإجماليفیما یخص الضریبة:
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؛إخفاء جزء من الكتلة الأجریة-
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الفصلخلاصة

تلعب الرقابة الجبائیة دورا ھاما في الكشف عن التھرب الضریبي، فمھما اختلفت 

ذلك لأنھا تسعى لجبائیة طریقة للكشف عنھ وردعھ، أسالیب القیام بھ إلا ووجدت الرقابة ا

وأسلوب التھرب مما جعلھا على درایة بجمیع الأسالیبإلى تطبیق إجراءات تتناسبجاھدة 

.التي یلجأ إلیھا المتھربین

من أھم ما تستعملھ الرقابة الجبائیة للكشف عن التھرب الضریبي التحقیق المحاسبي 

الذي یتم من خلال فحص محاسبة المعني شكلا ومضمونا ومن ثمة إعادة تأسیس القاعدة 

معلومات متحصل علیھا لدى الھیئات والإدارات وكذا نادا إلىالخاضعة للضریبة است

المؤسسات الخاصة والأشخاص الذین تعامل ویتعامل معھم المعني، وفي الحالات التي لا 

یجدي فیھا التحقیق المحاسبي نفعا تضطر الرقابة الجبائیة إلى التحقیق المعمق في وضعیة 

یل المصرح بھا من جھة والذمة المعني بھدف التأكد من الانسجام الحاصل بین المداخ

.المالیة والعناصر المكونة لنمط معیشة سكنھ الجبائي من جھة أخرى

تسعى الرقابة الجبائیة بعد حرصھا على مصداقیة وصحة تصریحات المكلفین التابعین 

من خلال التنسیق بین ) الكلي للنشاطالإخفاء(لإقلیمھا إلى الكشف عن الاقتصاد الموازي 

جھزة الرقابیة عبر التراب الوطني مما یسمح لكل جھاز بالإطلاع على جمیع مختلف الأ

.ثمة فرز المعاملات غیر المصرح بھالف ومن كالمعاملات التجاریة التي یقوم بھا كل م

أنھا رغم الدور الفعال الذي تلعبھ الرقابة الجبائیة في الكشف عن التھرب الضریبي إلا 

أو ترك آثار ایجابیة لدى المكلفین تبقى عاجزة في القضاء علیھ أو التخفیض من حدتھ 

أن حجم التھرب الضریبي عشوائي ) 05(بالضریبة، وھذا ما قمنا بملاحظتھ في الشكل رقم 

أن المكلف وبعد استنفاذه ) 03(یختلف من سنة إلى أخرى، كما لاحظنا من خلال الحالة رقم 

عاتقھ كشوف معلومات تبین أنھ یتھرب عن دفع الضریبة مازالت ترد على عقوبة السجن 

:من جدید، ویحدث مثل ھذا لأن
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المصالح الجبائیة تھتم بتطبیق الإجراءات العقابیة فقط دون انتھاج إجراءات أخرى -

كتثبیت وضبط القوانین الجبائیة، حیث أنھ ما یكاد المكلف استیعاب القوانین أكثر فعالیة 

.تكون محل تغییر جدیدحتى

لا یكفي تعدیل القانون الجبائي دون مراجعة القوانین الأخرى التي تلعب دورا  -

كبیرا في تحفیز التھرب الضریبي، فمثلا القانون التجاري یستدعي إجباریة الفواتیر 

عاقبة بشدة من یتخلى عن استعمالھ أو یقوم بالتزویر في میستدعي القانون الجزائي و

تشكل أكبر وسیلة للتھرب الضریبي، فكما ، وذلك لأنھا أصبحتھذه الفواتیرمضمون

من أكبر القطاعات التي تعرف ارتفاعا في ) 04(و) 03(لاحظنا من خلال الشكلین رقم 

وقطاع الشراء والبیع ویعود ذلك إلى التعامل من حجم التھرب الضریبي ھما قطاع الانتاج

الرسم على القیمة المضافة والرسم على يالتھرب ھتسجلم التي دون فواتیر، وأكثر الرسو

.ویعود ذلك أیضا إلى مشكلة الفواتیرالنشاط المھني

زیادة إلىیؤدي سلوكات الأفراد وشعورھم بثقل العبء الضریبي أیضا ھو الآخر -

ھذه الظاھرة مما یستدعي القیام بحملات تحسیسیة  في جمیع الأوقات وعلى جمیع 

زالوا على مقاعد الدراسة حتى ینشأ لدیھم روح بل یجب توعیة المكلفین وھم لا ، المستویات

.الدولةالمساھمة في خدمة

ومنھ فإن القضاء على التھرب الضریبي لیس مھمة الرقابة الجبائیة فقط وإنما یجب 

).الرقابة الجبائیة، المكلفین، الدولة(أن یشترك ویتضامن الجمیع في ذلك 
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العامةالخاتمة

بعد الدراسة النظریة والتطبیقیة التي قمنا بھا، توصلنا إلى أن مكافحة التھرب 

الضریبي لیس بالأمر السھل نظرا لتعقد الظاھرة وارتباطھا بالعدید من المجالات، واحتوائھا 

على أشكال وطرق احتیالیة متبعة من طرف المكلفین، إضافة إلى تطور واتساع دائرة 

الأنشطة الاقتصادیة الذي أدى بدوره إلى اتساع دائرة التھرب الضریبي الذي اتخذ أشكالا 

.وأبعادا خطیرة

المكلف بالضریبة یسعى دائما  إلى تخفیض الأسس الضریبیة أو التخلص منھا نھائیا 

دون مراعاة العواقب الضارة التي یحدثھا على مختلف المستویات، ومن أجل مكافحة 

التھرب الضریبي یجب معرفة الدوافع التي تجعل المكلف یقوم بمثل ھذه الممارسات والتي 

لمكلف إزاء الضریبة والنقائص والتعقیدات التي تتمیز بھا جمعناھا في الشعور النفسي ل

.القوانین الجبائیة

:وعلى غرار ما سبق توصلنا إلى النتائج الآتیة

الوطني بسبب ارتباطھا بجمیع الأنشطة والقطاعات للاقتصادالضریبة أداة تمویل -

.الاقتصادیة

ھداف السیاسیة، المالیة التھرب الضریبي یشكل أحد أھم المعوقات التي تقف أمام الأ-

.للدولةوالاقتصادیة

وبین الإدارة الضریبیة ارة الجبائیة والمكلفین بالضریبة تحسین العلاقة بین الإد-

.بأكبر قدر ممكنومختلف الإدارات الأخرى لاستغلال المعلومات 

بائیة للكشف عن التھرب الضریبي طریقتي التحقیق من أھم ما تستعملھ الرقابة الج-

سبي والتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة، دون أن یؤدي ذلك إلى المحا

.المكلفین بالضریبةالتعسف مع 

تعتبر الرقابة الجبائیة أداة للكشف عن التھرب الضریبي لا أداة للقضاء علیھ أو -

.التقلیل من حدتھ

.واتیرمن أھم مشاكل الرقابة الجبائیة ھي بیع السجلات التجاریة والبیع من دون ف-
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وعلى أساس ما ذكرناه، یمكننا طرح بعض المقترحات والتوصیات التي قد تساھم بدورھا

:یبيفي القضاء أو التقلیل من ظاھرة التھرب الضر

تطویر أنظمة المعالجة المعلوماتیة من أجل تسھیل عمل الإدارة من جھة، وتسریع -

.تبادل المعلومات مع مختلف الإدارات من جھة أخرى

وراء تبسیط النظام الجبائي في نظر المكلفین بالضریبة ومنحھ صورة من السعي -

.الاستقرار

لا یكفي تعدیل القانون الجبائي فقط دون ربط مشاكل التھرب الضریبي بالقوانین -

إجباریة الفواتیر والقانون الأخرى كالقانون التجاري مثلا الذي یستدعي ضرورة

في استعمال مة على المقصرین الجزائي الذي یستدعي فرض عقوبات صار

.الفواتیر

على جمیع المستویات، توعیة المكلفین والقیام بحملات تحسیسیة في جمیع الأوقات و-

بتوعیة المكلفین وھم لا زالوا على مقاعد الدراسة بعد حتى ینشأ لدیھم روح القیام بل 

.المساھمة في خدمة الدولة

واعتماد الإجراءاتل، حیث أن تعقد الإداریة الخاصة بالتحصیالإجراءاتتبسیط -

الإدارة على كثرة الوثائق التي تطالب المكلف بھا قد تولد لدیھ روح الكراھیة اتجاه 

.الضریبة

ھو عمل إن مكافحة ظاھرة التھرب الضریبي لیس عملا للإدارة الجبائیة وحدھا بل 

جمیع القوانین یخص كل من الدولة والمكلف أیضا، بحیث یجب على الدولة أن تراجع 

الجبائیة من أجل إعادة صیاغتھا بطریقة واضحة وبسیطة یسھل على المكلف استیعابھا، كما 

یجب على المكلف أن یكون متحضرا من خلال استیعابھ لفكرة أن الدولة لا تسيء استعمال 

ھي قطعیا عند دفعھا بل تعود علیھ بمنافع غیرھذه الأموال وأن عملیة دفع الضرائب لا تنت

یجب دفع : "ھولمزمباشرة في حیاتھ الیومیة كما جاء في المقولة الشھیرة للثقافي الأمریكي 

یأتي دور الرقابة الجبائیة الذي یتمثل في ثم، "الضرائب لأنھا ثمن الحیاة المدنیة المتحضرة

.مساعدة المكلفین لأداء ھذه الخدمة ومراقبة ومراجعة صحة ومصداقیة تصریحاتھم
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نرجو أن تكون دراستنا ھذه مفیدة وتؤدي إلى دراسات مستقبلیة ومعالجات في الأخیر 

خرى كموضوع قیاس الآثار السلبیة للتھرب الضریبي على الاقتصاد لموضوعات أ

.الوطني
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